
قانون رقم 72 لسنة 2017 بتاریخ 31/05/2017 بإصدار قانون الاستثمار

المادة 1 إصدار
یعمل فى شأن الاستثمار فى جمھوریة مصر العربیة بأحكام القانون المرافق.

وتسرى أحكامھ على الاستثمار المحلى والأجنبى أیاً كأن حجمھ ، ویكون الاستثمار وفقاً لأحكام ھذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام
المناطق الاستثماریة أو بنظام المناطق التكنولوجیة ، أو بنظام المناطق الحرة .

المادة 1
فى تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا :

الاستثمار : استخدام المال لأن شاء مشروع استثمارى أو توسیعھ أو تطویره أو تمویلھ أو تملكھ أو إدارتھ بما یسھم في تحقیق التنمیة الشاملة
والمستدامة للبلاد .

المستثمر : كل شخص طبیعي أو اعتباري مصریاً كأن أو اجنبیاً أیا كأن النظام القانوني الخاضع لھ یقوم بالإستثمار في جمھوریة مصر العربیة
وفقاً لأحكام ھذا القانون .

المشروع الإستثمارى: مزاولة أحد الأنشطة الإستثماریة في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعلیم والصحة والنقل والسیاحة والإسكان
والتشیید والبناء والریاضة والكھرباء والطاقة والثروات الطبیعیة والمیاه والإتصالات والتكنولوجیا .

ویجوز للوزیر المختص بشئون الإستثمار بالتنسیق مع الوزارة أو الوزارت المعنیة إضافة قطاعات أخرى وفقاً لخطة التنمیة الأقتصادیة للدولة ،
وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة ھذه الأنشطة .

الحوافز الخاصة : الحوافز المنصوص علیھا فى المادتین (11 و11 مكررًا) من ھذا القانون .
الأموال: جمیع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الأستثمارى أیاً كان نوعھا وتكون لھا قیمة مادیة سواء كانت نقدیة أو عینیة أو معنویة ،

وتشمل علي الأخص :
1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عینیة أصلیة أو تبعیة أخرى.

2- الأسھم وحصص تأسیس الشركات، والسندات غیر الحكومیة .
3- حقوق الملكیة الفكریة والحقوق المعنویة التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فیھا ، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء
التجاریة المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة أو وفقاً لقواعد التسجیل الدولیة التي تضمنتھا الاتفاقیات الدولیة النافذة في ھذا

الشأن .
4- الامتیازات أو العقود التي تمنح بمقتضي قوانین التزامات المرافق العامة والقوانین ذات الطبیعة المماثلة لھا وكذلك جمیع الحقوق المماثلة

الأخري التي تعطي بناء علي القانون .
المجلس الأعلي: المجلس الأعلى للاستثمار.

الوزیر المختص: الوزیر المختص بشئون الاستثمار.
الوزارة المختصة: الوزراة المختصة بشئون الأستثمار.

الھیئة : الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
الأستثمار الداخلي: أحد نظم الاستثمار یتم خلالھ إقامة أو أن شاء أو تشغیل مشروع استثماري وفقاً لأحكام ھذا القانون في غیر المناطق الحرة .

المنطقة الحرة: جزء من إقلیم یدخل ضمن حدودھا ویخضع لسلطاتھا الإداریة ویتم التعامل فیھ وفقاً لأحكام جمركیة وضریبیة خاصة .
المنطقة الإستثماریة: منطقة جغرافیة محددة المساحة والحدود ، تخصص لإقامة نشاط معین أو أكثر من الأنشطة الاستثماریة المتخصصة

وغیرھا من الأنشطة المكملة لھا ، یقوم علي تنمیتھا ووضع بنیتھا الأساسیة مطور لتلك المنطقة .
المطور: كل شخص اعتبارى یرخص لھ أن شاء منطقة استثماریة أو إدارتھا أو تطویرھا أو تنمیتھا وفقاً لأحكام ھذا القانون .

الجھات المختصة : الجھات الإداریة أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التصاریح أو التراخیص .
مركز خدمات المستثمرین : وحدة إداریة منشأة بالھیئة أو أحد فروعھا تتولي تطبیق نظام لتیسیر وتبسیط إجراءات حصول المستثمر علي جمیع
الموافقات والتصاریح والتراخیص اللازمة لمشروعھ الاستثماري خلال المدد القانونیة المنصوص علیھا في ھذا القانون ، وإتاحة ما یلزم لذلك

من بیانات ومعلومات .
ممثل الجھة المختصة: المسئول المنتدب من الجھات الإداریة المختصة أو المكلف من شركات المرافق العامة ، للعمل في نظام مركز خدمات
المستثمرین بالھیئة أو أحد فروعھا ، والذي تنتقل إلیھ بموجب أحكام ھذه القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاریح والتراخیص ، بحسب
الاشتراطات الفنیة الواردة بالقوانین المنظمة لھا و دلیل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الھیئة ، وكذا جمیع الصلاحیات المقررة للسلطة
المختصة في مجال تخصیص العقارات و إعطاء الموافقات والتصاریح والتراخیص اللازمة لتبسیط عمل المستثمر وتیسیره وتشجیع الاستثمار و

تنمیتھ .
السلطة المختصة : الوزیر أو المحافظ أو رئیس الھیئة أو المصلحة أو مجلس إدارتھا أو رئیس مجلس إدارة شركة الموافق العامة أو مجلس



إدارتھا بحسب الأحوال.
مكاتب الإعتماد : المكاتب المرخص لھا من الھیئة بمنح الموافقات والتصاریح والتراخیص ، بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات

الخاصة بالمشروعات الإستثماریة وتقدیم شھادات الإعتماد .

*أستبدل بتعریف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1) بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص التعریف قبل التعدیل:
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص علیھا في المادة (11) من ھذا القانون .

المادة 2 إصدار
لا تخل أحكام القانون المرافق بالمزایا والإعفاءات الضریبیة وغیرھا من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بھ
، وتظل ھذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزایا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتھي المدد الخاصة بھا وذلك طبقاً للتشریعات

والاتفاقیات المستمدة منھا .
ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة
الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمیة المتكاملة في شبھ جزیرة سیناء ، و قانون تیسیر

إجراءات منح تراخیص المنشآت الصناعیة الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 .
كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعیة المقررة لمنح الموافقات والتصاریح والتراخیص المنصوص علیھا فى أي قوانین أخرى

.

المادة 2
یھدف الاستثمار في جمھوریة مصر العربیة إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد ، وزیادة معدلات الأنتاج المحلي ، وتوفیر فرص العمل ،

وتشجیع التصدیر ، وزیادة التنافسیة ، بما یسھم في تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة .
وتعمل جمیع أجھزة الدولة المختصة علي جذب وتحفیز الاستثمارات المحلیة والأجنبیة.

ویحكم الاستثمار المبادئ الأتیة:
1- المسأو اة فى الفرص الاستثماریة ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكأنھ ودون تمییز بسبب الجنس .

2- دعم الدولة للشركات الناشئة وزیادة الأعمال والمشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة لتمكین الشباب وصغار المستثمرین .
3- مراعاة جمیع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحمایة البیئة والصحة العامة .

4- حریة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة وحمایة المستھلك .
5- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافیة والإدارة الرشیدة وعدم تضارب المصالح.

6- العمل على استقرار السیاسیات الإستثماریة وثابتھا.
7- سرعة أنجاز معاملات المستثمرین والتیسیر علیھم بما یحقق مصالحھم المشروعة.

8- حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.
وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إلیھا علي المستثمر والدولة كل فیما یخصھ.

المادة 3 إصدار
تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أینما وردت فى القوانین والقرارات الأخرى .

المادة 3
تتمتع جمیع الاستثمارات المقامة فى جمھوریة مصر العربیة بالمعاملة العادلة والمنصفة.

وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحھا للمستثمر الوطني.
ویجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقریر معاملة تفضیلیة للمستثمرین الأجانب تطبیقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفیة أو قرارات تتسم بالتمییز .
وتمنح الدولة المستثمرین غیر المصریین إقامة فى جمھوریة مصر العربیة طوال مدة المشروع ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانین المنظمة

لذلك وعلي النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .
وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمھا ولا یتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدلیس أو فساد بالحمایة أو الضمانات أو
المزایا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام ھذا القانون ، ویكون اثبات ذلك كلھ بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم

تحكیم .
وفي مجال تطبیق أحكام ھذا القانون ، تكون جمیع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة ، ویخطر ذوو الشأن بھا ، وذلك علي

النحو الذي تنظمھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 4 إصدار
تستثنى شركات المساھمة الخاضعة لأحكام ھذا القانون من تطبیق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعیین في وظائف شركات

المساھمة والمؤسسات العامة .
كما لا تخضع شركات المساھمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحدید شروط وإجراءات أنتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة

وحدات القطاع العام والشركات المساھمة والجمعیات والمؤسسات الخاصة ، ویبین نظام الشركة طریقة اشتراك العاملین في إدارتھا .



المادة 4
لا یجوز تأمیم المشروعات الاستثماریة .

ولا یجوز نزع ملكیة أموال المشروعات الاستثماریة إلا للمنفعة العامة ، وبمقابل تعویض عادل یدفع مقدماً دون تأخیر ، وتكون قیمتھ معادلة
للقیمة الإقتصادیة العادلة للمال المنزوع ملكیتھ في الیوم السابق علي صدور قرار نزع الملكیة ، وتكون التعویضات قابلة للتحویل دون قید .

ولا یجوز بالطریق الإدارى فرض الحراسة علي تلك المشروعات ، ولا تفرض الحراسة علیھا إلا بموجب حكم قضائي نھائى ، كما لا یجوز
التحفظ علیھا إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا یكون ذلك كلھ إلا في الأحوال المبینة في القانون .

ولا یجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثماریة أو مصاردتھا أو تجمیدھا إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نھائي ، وذلك عدا الدیون
الضریبیة ، واشتراكات التأمینات الاجتماعیة المستحقة للدولة التي یجوز تحصیلھا عن طریق الحجز بجمیع أنواعھ ، مع عدم الاخلال بما یتفق

علیھ في العقود التي تبرمھا الدولة أو الأشخاص الاعتباریة العامة مع المستثمر .
ولا یجوز لأي جھة إداریة إصدار قرارات تنظیمة عامة تضیف أعباء مالیة أو إجرائیة ، تتعلق بإنشاء أو تشغیل مشروعات تخضع لأحكام ھذا
القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات علیھا أو تعدیلھا ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الھیئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس

الأعلى .

المادة 5 إصدار
تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون والقانون المرافق لھ ، من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بأنشاء لجان

التوفیق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتباریة العامة طرفاً فیھا .

المادة 5
لا یجوز للجھات الإداریة إلغاء التراخیص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفھا أو سحب العقارات التي تم تخصیصھا للمشروع إلا بعد أن

ذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إلیھ ، وسماع وجھة نظره ، وإعطائھ مھلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة .
وفي جمیع الأحوال ، یجب أخذ رأي الھیئة قبل إصدار القرارات المشار إلیھا في الفقرة الأو لي ، وتبدي الھیئة رأیھا خلال سبعة أیام من تاریخ

ورود الطلب إلیھا مستوفیاً جمیع الإجراءات القانونیة المقررة .
ویحق للمستثمر التظلم من ھذا القرار أمام اللجنة المنصوص علیھا بالمادة (83) من ھذا القانون .

وتنظم اللائحة التنفیذیة لھذا القانون قواعد تطبیق أحكام ھذه المادة وضوابطھا.

المادة 6 إصدار
تحال التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار و تسویة منازعات عقود الاستثمار القائمتین ، إلى اللجنتین المنصوص

علیھما فى المادتین 85 ، 88 من القانون المرافق فور تشكیلھا دون الحاجة إلى أى إجراء آخر .

المادة 6
للمستثمر الحق فى أنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسیعھ ، وتمویلھ من الخارج دون قیود وبالعملة الأجنبیة ، كما یكون من حقھ تملكھ
،وإدارتھ ، واستخدامھ ، والتصرف فیھ ، وجنى أرباحھ وتحویلھا إلى الخارج ، وتصفیة المشروع ، وتحویل ناتج ھذه التصفیة كلھ أو بعضھ إلى

الخارج ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغیر .
وتسمح الدولة باتاحة جمیع عملیات التحویل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحریة وبدون إبطاء إلي أراضیھا وإلى خارجھا، بعملة قابلة

للتحویل الحر كما تسمح الدولة بتحویل العملة المحلیة إلي عملة قابلة للاستخدام بحریة دون تأخیر .
وفى حالة التصفیة تلتزم الجھات الإداریة المختصة بإخطار الھیئة والشركة تحت التصفیة ببیأن ما علیھا من التزامات خلال مدة اقصاھا مائة
وعشرون یوماً تبدأ من تاریخ تقدیم المصفى طلباً بذلك مرفقاً بھ المستندات اللازمة ویعتبر إنقضاء ھذه المدة دون بیأن تلك الالتزامات إبراء لذمة
الشركات تحت التصفیة وذلك دون الاخلال بالمسئولیة الجنائیة والتأدیبیة للمسئول عن اصدار بیان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات

المیعاد المشار إلیة دون الرد على الطلب .
وذلك كلھ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 7 إصدار
یستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 فى التمتع بذات الأو

ضاع المقررة لھم ولا تخل ھذه الأحكام بنظام توزیع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ ھذا القانون إذا كأن ذلك أفضل لھم

المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام القوانیین واللوائح والقرارات المنظمة للإستیراد ، یحق للمشروعات الاستثماریة الخاضعة لأحكام ھذا القانون أن تستورد
بذاتھا أو عن طریق الغیر، ما تحتاج إلیة فى إنشائھا أو التوسع فیھا أو تشغیلھا من المواد الخام ومستلزمات الأنتاج والآلات وقطع الغیار ووسائل

النقل المناسبة لطبیعة نشاطھا ، دون حاجھ لقیدھا فى سجل المستوردین .
كما یحق لھذه المشروعات أن تصدر منتجاتھا بالذات أو بالوساطة دون ترخیص وبغیر حاجة لقیدھا فى سجل المصدرین .

وتلتزم المشروعات الاستثماریة التى تقوم بالاستیراد أو التصدیر وفقاً لأحكام ھذه المادة سواء بنفسھا أو عن طریق الغیر بإخطار الھیئة بتقریر
ربع سنوى عن الكمیات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الاحوال.

المادة 8 إصدار



یلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، كما یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون والقانون المرافق لھ .

المادة 8
للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملین أجانب فى حدود نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملین بالمشروع ، وتجوز زیادة ھذه النسبة
إلى مالا یزید على (20%) من إجمالى عدد العاملین بالمشروع ، وذلك فى حالة عدم إمكانیة استخدام عمالة وطنیة تملك المؤھلات اللازمة ،

وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التى تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .
ویجوز فى بعض المشروعات الاستراتیجیة ذات الأھمیة الخاصة التى یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الاعلى الاستثناء من النسب المشار إلیھا

بشرط مراعاة تدریب العمالة الوطنیة .
وللعاملین الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحویل مستحقاتھم المالیة كلھا أو بعضھا إلى الخارج .

المادة 9 إصدار
یصدر رئیس مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة للقانون المرافق ، بناءً على عرض الوزیر المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال تسعین
یوماً من تاریخ العمل بھذا القانون ، وإلى أن تصدر ھذه اللائحة یستمر العمل باللوائح والقرارات الساریة القائمة في تاریخ العمل بھ فیما لا

یتعارض مع أحكامھ .

المادة 9
تتمتع جمیع المشروعات الاستثماریة الخاضعة لأحكام ھذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامھ أو بعده، أیًا كان النظام القانونى الخاضعة

لھ، بالحوافز العامة الواردة فى ھذا الفصل، وذلك فیما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة .

*معدلة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تتمتع جمیع المشروعات الاستثماریة الخاضعة لأحكام ھذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى ھذا الفصل ، وذلك فیما عدا المشروعات المقامة

بنظام المناطق الحرة .

المادة 10 إصدار
یُنشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویُعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره .

یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوأن ینھا .
صدر برئاسة الجمھوریة فى 5 رمضأن سنة 1438 ھـ

( الموافق 31 مایو سنة 2017 ) .
عبد الفتاح السیسى

المادة 10
تعفى من ضریبة الدمغة ومن رسوم التوثیق والشھر عقود تأسیس الشركات والمنشآت وعقود التسھیلات الإئتمانیة والرھن المرتبطة بأعمالھا،

وذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ قیدھا فى السجل التجارى .
كما تعفى من الضریبة والرسوم المشار إلیھا عقود تسجیل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .

وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة الصادرة بالقانون رقم
186 لسنة 1986 الخاصة بتحصیل ضریبة جمركیة بفئة موحدة مقدارھا (2%) اثنان بالمائة من القیمة ، وذلك على جمیع ما تستورده من

آلات ومعدات وأجھزة لازمة لإنشائھا .
كما تسرى ھذه الفئة الموحدة على جمیع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة ، من آلات ومعدات وأجھزة

لازمة لإنشائھا أو إستكمالھا .
ومع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص علیھا فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، یكون للمشروعات
الاستثماریة ذات الطبیعة الصناعیة الخاضعة لأحكام ھذا القانون استیراد القوالب والأسطمبات وغیرھا من مستلزمات الإنتاج ذات الطبیعة

المماثلة دون رسوم جمركیة وذلك لاستخدامھا فترة مؤقتة فى تصنیع منتجاتھا ، وإعادة تصدیرھا إلى الخارج .
ویكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لھذا الغرض

بالھیئة وذلك بالتنسیق مع وزارة المالیة.

المادة 11
تمنح المشروعات الاستثماریة التى تقام بعد العمل بھذا القانون وفقاً للخریطة الاستثماریة ، حافزا استثماریاً خصماً من صافى الأرباح الخاضعة

للضریبة ، على النحو الآتى :
1- نسبة (50٪) خصمًا من التكالیف الاستثماریة للقطاع (أ):

ویشمل المناطق الجغرافیة الأكثر احتیاجًا للتنمیة طبقًا للخریطة الاستثماریة وبناء على البیانات والإحصاءات الصادرة من الجھاز المركزى
للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ووفقًا لتوزیع أنشطة الاستثمار بھا على النحو الذى تبینھ اللائحة

التنفیذیة لھذا القانون .
2 - نسبة (30%) خصما من التكالیف الاستثماریة للقطاع (ب) :

ویشمل باقى أنحاء الجمھوریة وفقا لتوزیع أنشطة الاستثمار ، وذلك للمشروعات الاستثماریة الآتیة :



المشروعات كثیفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص علیھا فى اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .
المشروعات المتوسطة والصغیرة .

المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجھا.
المشروعات القومیة والاستراتیجیة التى یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السیاحیة التى یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكھرباء ، وتوزیعھا التى یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزیر المختص

والوزیر المعنى بشئون الكھرباء ووزیر المالیة .
المشروعات التى یصدر إنتاجھا إلى خارج الإقلیم الجغرافى لجمھوریة مصر العربیة .

صناعة السیارات والصناعات المغذیة لھا.
الصناعات الخشبیة والأثاث والطباعة والتغلیف والصناعات الكیماویة .

صناعات المضادات الحیویة وأدویة الأورام ومستحضرات التجمیل .
الصناعات الغذائیة والحاصلات الزراعیة وتدویر المخلفات الزراعیة .

الصناعات الھندسیة والمعدنیة والنسیجیة والجلود .
وفى جمیع الاحوال یجب ألا یجاوز الحافز الاستثمارى (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاریخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقاً لأحكام قانون

الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
كما یجب الاتزید مدة الخصم على سبع سنوات من تاریخ بدء مزاولة النشاط .

ویصدر رئیس مجلس الوزراء قراراً بناء على عرض مشترك من الوزیر المختص ووزیر المالیة والوزیر المعنى ، بتحدید توزیع القطاعات
الفرعیة لأنشطة الاستثمار بالقطاعین (أ) ، و (ب) المشار إلیھما .

وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون مفھوم التكلفة الاستثماریة ، والنطاق الجغرافى للقطاعین (أ) و (ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة
وضوابطھ ،وتدرج بھا أنشطة الاستثمار الفرعیة التى یتضمنھا قرار رئیس مجلس الوزراء المشا إلیة فور صدوره .

وتجوز إضافة أنشطة جدیدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى .

*البند (1) معدلة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص البند قبل التعدیل:
1- نسبة (50%) خصما من التكالیف الاستثماریة للقطاع (أ):

ویشمل المناطق الجغرافیة الأكثر احتیاجا للتنمیة طبقا للخریطة الاستثماریة وبناء على البیانات والإحصاءات الصادرة من الجھاز المركزى
للتعبئة العامة والاحصاء ، ووفقا لتوزیع أنشطة الاستثمار بھا على النحو الذى تبنیة اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 11 مكرر
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزایا والإعفاءات المنصوص علیھا فى ھذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثماریة التي تزاول أحد الأنشطة
الصناعیة التي یتم تحدیدھا وفقًا لھذه المادة، وتوسعاتھا وفقًا لحكم الفقرة الأخیرة من المادة (12) من ھذا القانون، حافزًا استثماریًا نقدیًا لا یقل
عن نسبة (٣٥٪) ولا یجاوز نسبة (55٪) من قیمة الضریبة المسددة مع الإقرار الضریبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع
الاستثمارى ، أو توسعاتھ بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالیة بصرف الحافز خلال خمسة وأربعین یومًا من نھایة الأجل المحدد لتقدیم الإقرار
الضریبى ، وإلا استحق علیھا مقابل تأخیر یحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من ینایر السابق على

تاریخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشھر والجنیھ، ولا یعد ھذا الحافز دخلاً خاضعًا للضریبة .
ویشترط لمنح الحافز المنصوص علیھ فى ھذه المادة أن یعتمد المشروع ، أو توسعاتھ ، بحسب الأحوال ، فى تمویلھ حتى تاریخ بدء مزاولة
النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50٪) على الأقل من أموالھ، وأن یبـدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاریخ العمل بھذه
المادة، ویجوز مد ھذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزیر المختص والوزیر المعنى

بشئون الصناعة ووزیر المالیة .
ویصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزیر المختص والوزیر المعنى بشئون الصناعة ووزیر المالیة، قرارا یتضمن
الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص علیھ فى ھذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منھا بما لا یجاوز عشر سنوات، وكذا شروط

وقواعد وفئات منح الحافز وآلیات صرفھ .

*مضافة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023.

المادة 12
یشترط لتمتع المشروعات الاستثماریة بالحوافز الخاصة المنصوص علیھا فى المادة ( 11 ) من ھذا القانون ، توافر الشروط الآتیة :

1- أن یتم تأسیس شركة أو منشأة جدیدة لإقامة المشروع الاستثمارى .
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاھا ثلاث سنوات من تاریخ العمل باللائحة التنفیذیة لھذا القانون، ویجوز بقرار من مجلس

الوزراء، بناءً على عرض الوزیر المختص، مد ھذه المدة لمدد أخرى لا یجاوز مجموعھا تسع سنوات .
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة ، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلھا أن تستفید بالنسبة المقررة لكل

منطقة بشرط أن یكون لكل منطقة حسابات مستقلة .
4- ألا یكون أى من المساھمین أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساھم أو استخدم فى إنشاء أو تأسیس أو إقامة المشروع الاستثمارى



المتمتع بالحافز أیاً من الأصول المادیة لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام ھذا القانون أو قام بتصفیة تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة
المبینة بالبند (2) من ھذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جدید یتمتع بالحوافز الخاصة المشار إلیھا ، ویترتب على مخالفة ذلك سقوط

التمتع بالحافز المشار إلیھ والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جمیع المستحقات الضریبیة .
ویجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثماریة القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص علیھا فى المادتین (11) ، (13) من ھذا القانون ، ویقصد
بالتوسعات فى حكم ھذه المادة زیادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جدیدة تؤدى إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة للمشروع ، وذلك كلھ طبقاً

للقواعد والشروط التى یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء .

*البند (2) معدلة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص البند قبل التعدیل:
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة اقصاھا ثلاث سنوات من تاریخ العمل باللائحة التنفیذیة لھذا القانون ، ویجوز بقرار من مجلس

الوزراء وبناء على عرض الوزیر المختص مد ھذه المدة لمرة واحدة .
*الفقرة الأخیرة مضافة بموجب قانون رقم 141 لسنة 2019.

المادة 13
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزایا والإعفاءات المنصوص علیھا فى ھذا الفصل ، یجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافیة

للمشروعات المنصوص علیھا
فى المادتین (11 و 11 مكررًا) من ھذا القانون، وذلك على النحو الآتى :

1- السماح بإنشاء منافذ جمركیة خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداتـھ بالاتفاق مع وزیر المالیة .
2- تحمل الدولة قیمة ما یتكلفھ المستثمر لتوصیل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزءًا منھا ، وذلك بعد تشغیل

المشروع .
3- تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدریب الفني للعاملین .

4- رد نصف قیمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعیة فى حالة بدء الإنتاج خلال عامین من تاریخ تسلیم الأرض .
5- تخصیص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتیجیة وفقًا للضوابط المقررة قانوناً فى ھذا الشأن .

6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضى المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بدایة التشغیل، وذلك بناءً على
عرض الوزیر المختص .

ویجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزیر المختص ، إعفاء المشروعات المشار إلیھا فى المادتین (11 و 11 مكررًا) من
المساھمة فى تكالیف إنشاء البنیة الأساسیة والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50٪) منھا ، وفقًا للضوابط التي یصدر بتحدیدھا قرار

من المجلس الأعلى .
ویجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزید على (50٪) من مقابل استھلاك المشروع للمرافق الأساسیة لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك

وفقًا للضوابط التي یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى .
كما یجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزیر المختص استحداث حوافز أخرى غیر ضریبیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون قواعد منح الحوافز الإضافیة المقررة فى ھذه المادة وضوابطھ وشروطھ .

*معدلة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزایا والإعفاءات المنصوص علیھا فى ھذا الفصل ، یجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافیة

للمشروعات المنصوص علیھا فى المادة (11) من ھذا القانون وذلك على النحو التالى :
1- السماح بإنشاء منافذ جمركیة خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداتھ بالاتفاق مع وزیر المالیة .

2- تحمل الدولة قیمة ما یتكلفھ المستثمر لتوصیل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منھا ، وذلك بعد تشغیل
المشروع.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدریب الفنى للعاملین .
4- رد نصف قیمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعیة فى حالة بدء الإنتاج خلال عامین من تاریخ تسلیم الأرض .

5- تخصیص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتیجیة وفقاً للضوابط المقررة قانونا فى ھذا الشأن .
كما یجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر المختص استحداث حوافز أخرى غیر ضریبیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

وتبین اللائحة التنفیذیة قواعد منح الحوافز الإضافیة المقررة فى ھذه المادة وضوابطھ وشروطھ .

المادة 14
یختص الرئیس التنفیذى للھیئة أو من یفوضھ بإصدار الشھادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص علیھـا فى المـواد (١٠ ، ١١ ، ١١ مكـرراً ،

١٣ ) مـن ھـذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامھ .
وتعتبر ھذه الشھادة نھائیة ونافذة بذاتھا دون حاجة إلى موافقة جھات أخرى ویتعین على جمیع الجھات العمل بموجبھا والالتزام بما ورد بھا من

بیانات .

*الفقرة الأولى معدلة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یختص الرئیس التنفیذى للھیئة أو من یفوضھ بإصدار الشھادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص فى المواد (10، 11، 13) للشركات

والمنشآت الخاصة لأحكام ھذا القانون .



وتعتبر ھذه الشھادة نھائیة ونافذة بذاتھا دون حاجة إلى موافقة جھات أخرى ویتعین على جمیع الجھات العمل بموجبھا والالتزام بما ورد بھا من
بیانات .

المادة 15
یحوز للمستثمر تحقیقا لأھداف التنمیة الشاملة والمستدامة تخصیص نسبة من أرباحھ السنویة لاستخدامھا فى إنشاء نظام للتنمیة المجتمعیة ،

خارج مشروعھ الاستثمارى ، من خلال مشاركتھ فى كل المجالات الآتیة أو بعضھا :
1- اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة البیئة وتحسینھا .

2- تقدیم خدمات أو برامج فى مجالات الرعایة الصحیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أو فى إحدى مجالات التنمیة الأخرى .
3- دعم التعلیم الفنى أو تمویل البحوث والدراسات وحملات التوعیة التى تستھدف تطویر الإنتاج وتحسینھ بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو

مؤسسات البحث العلمى .
4- التدریب والبحث العلمى .

ویعد ما ینفقھ المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة بما لا یجاوز نسبة (10%) من أرباحھ السنویة الصافیة
من التكالیف والمصروفات واجبة الخصم وفقاً لنص المادة (23) (بند8) من قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ویجوز للوزیر المختص بالتنسیق مع الوزارات المعنیة إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثماریة التى تقوم بأنشطة تنمیة مجتمعیة سواء من
الناحیة الجغرافیة أو القطاعیة أو غیرھا ویعلن عنھ للرأى العام .

وفى جمیع الأحوال یحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولیة المجتمعیة لتحقیق أغراض سیاسیة أو حزبیة أو
دینیة أو تنطوى على تمییز بین المواطنین .

وتبین اللائحة التنفیذیة للقانون ما یلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبیق نظام المسئولیة المجتمعیة .

المادة 16
تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثماریة ، وتتضمن ھذه الخطة وضع السیاسات الاستثماریة موضع التطبیق، وأولویات مشروعات الاستثمار
المستھدفة بما یتفق مع السیاسة العامة للدولة وخطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ونظم الاستثمار المطبقة، ویتم إقرارھا من المجلس الأعلى.

المادة 17
تتضمن الخطة الاستثماریة وضع خریطة استثماریة تحدد نوعیة، ونظام الاستثمار ، وتعد الھیئة مشروع ھذه الخریطة بالتنسیق والتعاون الكامل

مع جمیع أجھزة الدولة المعنیة .
ویجب أن تشتمل الخریطة الاستثماریة على جمیع البیانات والمعلومات اللازمة ، وعلى الأخص طبیعة العقار وموقعھ الجغرافي، النشاط،
القطاع، التسعیر ، نظام التصرف ، المرافق، المزایا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستھدف، حوافز التصدیر، الموافقات
والتصاریح والتراخیص المطلوبة لمزاولة النشاط ، الجھات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجھا ، الرسوم ومقابل الخدمات
المستحقة لحساب الجھات المختصة نظیر ھذه الموافقات أو التصاریح أو التراخیص وتقدیم الخدمات، وتلتزم جمیع جھات الولایة والجھات

المعنیة بنشاط المشروع ، كل فى نطاق اختصاصھ ، بتزوید الھیئة بجمیع البیانات اللازمة لإعداد ھذه الخریطة .
ویجب مراجعة كل من الخطة والخریطة الاستثماریة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الھیئة .

*معدلة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
تتضمن الخطة الاستثماریة وضع خریطة استثماریة تحدد نوعیة ونظام الاستثمار، ومناطقھ الجغرافیة وقطاعاتھ ، كما تحدد العقارات المملوكة

للدولة أو للأشخاص الاعتباریة العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فیھا وطریقتھ بحسب نوع النظام الاستثمارى.
وتعد الھیئة مشروع الخریطة الاستثماریة بالتنسیق والتعاون الكامل مع جمیع أجھزة الدولة المعنیة.

ویجب مراجعة كل من الخطة والخریطة الاستثماریة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الھیئة .

المادة 18
تكون الإجراءات والمدد المنصوص علیھا فى ھذا القانون واجبة التطبیق عند الحصول على خدمات الاستثمار ، دون أن یخل ذلك بتطبیق أى
قوانین أو إجراءات تتیح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاریح أو التراخیص بإجراءات أیسر أو خلال مدد زمنیة أقل من المنصوص

علیھا فى ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة .

المادة 19
تصدر الھیئة خلال تسعین یوماًمن تاریخ العمل بھذا القانون وبعد التنسیق مع الجھات المختصة ، دلیلاً یتضمن الشروط والإجراءات والمواعید
المقررة لتخصیص العقارات وإصدار الموافقات والتصاریح والتراخیص المتعلقة بالأنشطة الاستثماریة الخاضعة لأحكام ھذا القانون ، ویتاح ھذا

الدلیل من خلال الموقع الإلیكترونى للھیئة ومطبوعاتھا المختلفة وغیرھا من الجھات .
وتلتزم الھیئة بمراجعة ھذا الدلیل وتحدیثھ دوریاً ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، فى ضوء التعدیلات التى تطرأ على التشریعات الساریة فى

الدولة .
كما تلتزم الجھات المختلفة بموافاة الھیئة خلال ستین یوما علي الاكثر من تاریخ العمل بھذا القانون بجمیع البیانات والمستندات والنماذج اللازمة

لاعداد ھذا الدلیل .
وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الضوابط الازمة في ھذا الشأن .



المادة 20
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من ھذا القانون ، یجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات ، أیًا كان شكلھا القانونى ، القائمة أو التى
تؤسس لإقامة مشروعات استثماریة جدیدة ، أو مشروعات استراتیجیة أو قومیة تسھم فى تحقیق التنمیة فى المجالات وبالمعاییر التى یصدر
بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء ، أو مشروعات المشاركة بین القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة
المرافق العامة والبنیة التحتیة أو الطاقة الجدیدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغیلھ

وإدارتھ بما فى ذلك تراخیص البناء، وتخصیص العقارات اللازمة لھ، وتكون ھذه الموافقة نافذة بذاتھا دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر .
ویجوز أن تتضمن ھذه الموافقة سریان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بھذا القانون على المشروع .

وتتولى الھیئة بمشاركة الجھات المختصة متابعة التزام الشركات المشار إلیھا فى الفقرة الأولى من ھذه المادة باشتراطات وضوابط إقامة
المشروع وتشغیلھ وإدارتھ وفقًا للقوانین واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكل لھذا الغرض، وفى حالة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط
المشار إلیھا ، وجب إنذارھا بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إلیھا ، وسماع أوجـھ دفاعھا ، وإعطاؤھا مھلة
مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحیحھا ، فإذا انقضت ھذه المھلة دون قیام الشركة بإزالتھا أو تصحیحھا ، یجـوز وقـف تنفیذ أعمال المشروع
أو نشاطھ ، أو وقف تمتعھ بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة لھ ، وذلك بحسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تجاوز سنة ، فإن استمرت ذات
المخالفة ، یجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزیر المختص والوزیر المعنى إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة

.
وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شـروط وضوابط وإجراءات تطبیـق أحكام ھذه المادة .

*معدلة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتیجیة أو قومیة تسھم في تحقیق التنمیة أو مشروعات
المشاركة بین القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنیة التحتیة أو الطاقة الجدیدة والمتجددة
أو الطرق والمواصلات أو المواني ، موافقة واحدة علي اقامة المشروع وتشغیلھ وادارتھ بما في ذلك تراخیص البناء ، وتخصیص العقارات

اللازمة لھ ، وتكون ھذه الموافقة نافذة بذاتھا دون حاجة الي اتخاذ أي اجراء اخر .
كما یجوز أن تتضمن ھذه الموافقة سریان أحد الحوافز الواردة بھذا القانون علي المشروع أو اكثر ، وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط و

إجراءات استخراج ھذه الموافقة .

المادة 21
تنشأ بالھیئة وفروعھا ، لتبسیط إجراءات الأستثمار وتیسیرھا، وحدة إداریة تسمى (مركز خدمات المستثمرین).

ویتولى المركز تقدیم خدمات تأسیس الشركات وإنشاء فروعھا واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعیات العامة وزیادة رأس المال وتغییر
النشاط وأعمال التصفیة وغیرھا من المسائل المتصلة بالشركات .

كما یتولى المركز تلقى طلبات المستثمرین لإصدار الموافقات والتصاریح وتخصیص العقارات والتراخیص اللازمة بأنواعھا لإنشاء المشروعات
الإستثماریة أو إدارتھا، والبت فیھا طبقاً للقوانین واللوائح خلال المواعید المنصوص علیھا فى ھذا القانون .

وتقدم تدریجیا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطریقة ممیكنة وآلیة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة من خلال شبكات الربط الإلكترونى
وغیرھا من الوسائل الفنیة اللازمة .

ویضم المركز ممثلین عن الجھات المختصة بحسب القوانین المنظمة ، ویخضع ممثلو تلك الجھات لإشراف الھیئة خلال فترة وجودھم بمركز
خدمات المستثمرین ویلتزمون بالقواعد والضوابط التى یضعھا مجلس إدارة الھیئة لتنظیم عمل المركز .

واستثناء من أحكام أى قانون آخر ، تنتقل الى ممثلى الجھات المختصة بموجب أحكام ھذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاریح
والتراخیص، بحسب الاشتراطات الفنیة الواردة بالقوانین المنظمة لھا ودلیل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الھیئة ، وكذا جمیع الصلاحیات
المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصیص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاریح والتراخیص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا

لاحكام ھذا القانون .
ویحدد مجلس ادارة الھیئة الجھات الحكومیة وشركات المرافق العامة التى یتكون منھا مركز خدمات المستثمرین ، ویقوم الرئیس التنفیذى للھیئة
بالتنسیق مع تلك الجھات لتحدید العدد اللازم من العاملین الأصلیین والاحتیاطیین لتمثیلھا فى المركز ودرجاتھم الوظیفیة التى تسمح لھم باداء

واجباتھم فى مركز خدمات المستثمرین ، كما تحدد اللائحة التنفیذیة ضوابط اختیار ھؤلاء العاملین وطریقة إلحاقھم بالمركز .
وفى غیر حالات تقدیم شھادات الإعتماد المنصوص علیھا فى المواد التالیة یجب على ممثلى الجھات بمركز خدمات المستثمرین والموظفین
المسئولین بالجھات الإداریة طلب استیفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاریح أو التراخیص خلال یومى عمل من تاریخ

تقدیمھما إلیھم ، وإلا اعتبرت مستوفاة ، ولا یجوز طلب أى مستندات إضافیة من المستثمر بعد مرور تلك المدة .
وفى جمیع الأحوال یكون من حق المستثمر أن یقوم باستیفاء الإشتراطات الفنیة وغیرھا من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن

طریق مكاتب الاعتماد ، أو باللجوء مباشرة الى الجھات المختصة أو من خلال ممثلیھا بمركز خدمات المستثمرین .

المادة 22
یجوز لطالب الاستثمار أو من ینوب عنھ ، أن یعھد الى مكاتب الاعتماد المرخص لھا من الھیئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على
الموافقات والتصاریح والتراخیص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغیلھ والتوسع فیھ ، لتحدید مدى استیفائھ الاشتراطات الفنیة والمالیة

اللازمة وغیرھا من الاجراءات المنصوص علیھا فى أحكام ھذا القانون والقوانین المنظمة لمنح الموافقات والتصاریح والتراخیص .
وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملھا بقواعد المسئولیة المھنیة التى تحددھا اللائحة التنفیذیة ، وعلى الأخص القواعد الآتیة:



الالتزام بأحكام القوانین والقرارات ذات الصلة .
بذل العنایة الواجبة فى الفحص والاستیفاء والاعتماد .

تجنب تعارض المصالح .
الحفاظ على سریة وخصوصیة المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.

ویجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالإشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة .
وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الشكل القانونى لمكاتب الاعتماد .

ویصدر الترخیص لمكاتب الاعتماد التى یتوافر لدیھا الخبرة اللازمة لممارسة ھذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والاجراءات التى تحددھا
اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بما فى ذلك الالتزام بابرام وثیقة تأمین سنویة لتغطیة المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم بھ ھذه المكاتب من

أنشطة وأسس تحدد مقابل الخدمات التى تقوم بتقدیمھا .
وینشأ بالھیئة سجل خاص تقید فیھ مكاتب الاعتماد المرخص لھا توافى بھ الجھات الإداریة المختصة.

ویكون الترخیص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا یجاوز عشرین ألف جنیھ تحدد فئاتھ اللائحة التنفیذیة ، ویجدد الترخیص سنویا ، ویسرى على
تجدید الترخیص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخیص .

وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئولیتھا شھادة اعتماد صالحة لمدة عام ، تتضمن بیان مدى استیفاء المشروع الاستثمارى كل شروطھ
أو بعضھا طبقا للقوانین واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاریح والتراخیص ، على أن تقوم بارسال نسخة الى الجھة المختصة بالطریقة

التى تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .
ولا یعتد بالشھادات التى تقدم بعد مضى عام من تاریخ صدورھا .

وتكون ھذه الشھادة مقبولة لدى الجھة المختصة وممثلھا بمركز خدمات المستثمرین وغیرھا من الجھات الإداریة ، ولا یحول ذلك دون إبداء
الجھة المختصة أو ممثلھا اعتراضا مسببا على الشھادة المشار إلیھا ، فى موعد غایتھ عشرة أیام عمل من تاریخ تقدیمھا ،وفى حالة إنقضاء ھذه
المدة دون رد ، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر یصدر بھ موافقة من الرئیس التنفیذى للھیئة ، وذلك على النحو المنصوص علیھ فى المادة

(25) من ھذا القانون .
وتعتبر ھذه الشھادة محررا رسمیا فى تطبیق أحكام قانون العقوبات .

ومع عدم الإخلال بالمسئولیة المدنیة أو الجنائیة بحسب الأحوال ، یترتب على إصدار ھذه الشھادة على خلاف الحقیقة أو بالمخالفة للقواعد
المنصوص علیھا فى المادة (25) من ھذا القانون ، استحقاق قیمة التأمین وصرفھا للمستفیدین منھا وشطب المكتب الصادرة عنھ من سجل القید

لدى الھیئة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الھیئة وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة یكون الشطب نھائیا من السجل .
وذلك كلھ على النحو الذى تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 23
یؤدى المستثمر للھیئة جمیع الرسوم وغیرھا من المبالغ التى تفرضھا القوانین ، لحساب الجھات التى تقدم خدمات الإستثمار .

وتستحق الھیئة مقابلا لما تؤدیھ للمستثمرین من خدمات فعلیة ، ویصدر مجلس إدارة الھیئة قرارا بتحدید فئات ھذا المقابل والقواعد والشروط
والإجراءات المنظمة لتحصیلھ .

المادة 24
مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق بھ شھادة من أحد مكاتب الاعتماد ، تتولى الجھات المختصة فحص طلبات الاستثمار
التى تقدم الیھا من خلال مركز خدمات المستثمرین ، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولھا على النحو المبین فى ھذا القانون ، ویجب
البت فیھا مدة لا تتجاوز ستین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا جمیع مستنداتھ ، وفى حالة إنقضاء ھذه المدة دون قرار منھا ، اعتبر ذلك

قبولا لطلب المستثمر یصدر بھ موافقة من الرئیس التنفیذى للھئیة وذلك على النحو المنصوص علیھ فى المادة (25) من ھذا القانون .
وفى جمیع الأحوال ، یجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبھ سواء بالموافقة أو الرفض ، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ،

خلال سبعة أیام من تاریخ إنقضاء المدة المنصوص علیھا فى الفقرة الأولى من ھذة المادة .
ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص علیھا فى المادة (83) من ھذا القانون .

المادة 25
یتولى الرئیس التنفیذى للھیئة إصدار الموافقات المنصوص علیھا فى المادتین (22 ، 24 ) من ھذا القانون على النموذجین المعدین لھذا الغرض

، وذلك على النحو الذى تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 26
فى إطار خطة التنمیة الاقتصادیة للدولة أو لأغراض استكمال الخریطة الاستثماریة ، یجور للھیئة استخراج الموافقات أو التصاریح أو
التراخیص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المخصصة للاستثمار قبل تخصیصھا للمستثمرین ، وفى ھذة الحالة تحصل قیمة الرسوم
وغیرھا من الاعباء المالیة المستحقة لحساب الجھات المختصة نظیر ھذة الموافقات أو التصاریح أو التراخیص من المستثمر عند اتمام اجراءات
تخصیص الأرض ، ویتعین على ھذه الجھات الالتزام بتیسیر إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاریح أو التراخیص وفقا للإجراءات والمواعید

التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 27



یلتزم العاملون القائمون على تنفیذ أحكام ھذا القانون ، فى جمیع الجھات المختصة ذات الصلة بمراعاة الأھداف والمبادئ والإجراءات والمواعید
الواردة بھ وبلائحتھ التنفیذیة .

ویكون تیسیر الاجراءات على المستثمرین وسرعة و إنجاز مصالحھم المشروعة ، من المؤشرات الأساسیة لقیاس أداء ھؤلاء العاملین وأحد سبل
تحدید مسئولیتھم الوظیفیة .

المادة 28
یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الھیئة وعرض الوزیر المختص والوزیر المعنى إنشاء مناطق استثماریة
متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فیھا المناطق اللوجیستیة والزراعیة والصناعیة ،على أن یتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعھا
وإحداثیاتھا وطبیعة الأنشطة التى تزوال فیھا ، والمدة التى یجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالھا ، بالإضافة الى أى شروط عامة

ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة .
وعلى المطور الذى یتولى أمر المنطقة الاستثماریة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إنشائھا وفقاً للبرنامج الزمنى للتنفیذ المحدد بالترخیص وإلا

اعتبر الترخیص كأن لم یكن .
ویجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ منح المرخص لھ مھلة إضافیة فى ضوء المبررات المقدمة منھ بعد موافقة مجلس إدارة

الھیئة .
وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثماریة ، أحكام البابین الأول والثانى من ھذا القانون ، وذلك فیما لا یتعارض مع طبیعة

العمل بأحكام ھذا النظام .
كما تسرى علیھا القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانین واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر المختص.

المادة 29
یكون لكل منطقة استثماریة مجلس إدارة یصدر بتشكیلھ قرار من الوزیر المختص بالاتفاق مع الوزیر المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة .

ویختص مجلس لإدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعاییر اللازمة لممارسة النشاط ، واعتمادھا من مجلس إدارة الھیئة ،
كما یختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثماریة داخل حدود المنطقة ، كما یلتزم مجلس الادارة بتقدیم تقاریر ربع سنویة الى الھیئة وفقاً

لما تحدده اللائحة التنفیذیة ، ویرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادھا من الھیئة .
ولمجلس إدارة المنطقة أن یرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمیة تلك المناطق وإدارتھا أو الترویج للاستثمار بھا .

ویلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جمیع اموالھم ،على أن یتم تقدیم ھذا الإفصاح ومراجعتھ سنویاً من جھة مستقلة للتحقق من عدم
وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح ، على أن یرفع بذلك تقریر الى المجلس الأعلى عن طریق الوزیر المختص .

المادة 30
یكون للمنظمة الاستثماریة مكتب تنفیذى من العاملین بالھیئة یصدر بھم قرار من الرئیس التنفیذى للھیئة باعتماد من الوزیر المختص ، ویتولى
المكتب تنفیذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فیما یخص الموافقات والتصاریح والتراخیص اللازمة ومتابعة تنفیذھا وإصدار تراخیص البناء

للمشروعات داخل حدود المنطقة .
ویؤدى المستثمر للھئیة مقابلا عن كل خدمة فعلیة یقدمھا المكتب التنفیذى بما لا یجاوز واحداً فى الألف من التكالیف الاستثماریة عن جمیع

الخدمات المقدمة ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 31
یختص رئیس مجلس إدارة المنطقة ، فضلا عما ھو منوط بھ ، بالترخیص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثماریة بمزاولة نشاطھا .

ویجب أن یتضمن الترخیص بیاناً بالأغراض التى منح من اجلھا ومدة سریانھ ولا یجوز النزول عن الترخیص كلیا أو جزئیا إلا بموافقة مجلس
إدارة المنطقة الاستثماریة ویكون رفض منح الترخیص أو عدم الموافقة على النزول عنھ بقرار مسبب ، ولصاحب الشأن أن یتظلم منھ الى

اللجنة المنصوص علیھا بالمادة (83) من ھذا القانون .
ویكتفى بھذا الترخیص عند التعامل مع أجھزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتیسیرات والمزایا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقید
بالسجل الصناعى ،ما لم یطلب المستثمر غیر ذلك ، مع إخطار الجھة المختصة بصورة من الترخیص لأغراض الحصر ، ولا یجوز لأى جھة

إداریة أخرى اتخاذ أى اجراءات داخل المناطق الاستثماریة أو المشروعات العاملة داخلھا إلا بعد موافقة الھیئة .
ولا یتمتع المرخص لھ بالضمانات والحوافز والمزایا المنصوص علیھا فى ھذا القانون الا فى حدود الأغراض المبینة فى الترخیص .

المادة 32
لرئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الھیئة وبطلب من الوزیر المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجیات المعلومات الترخیص
بإنشاء مناطق تكنولوجیة في مجال صناعة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات بما تشملھ من أنشطة صناعیة وتصمیم وتطویر الإلكترونیات
ومراكز البیانات وأنشطة التعھید وتطویر البرمجیات والتعلیم التكنولوجي وغیرھا من الأنشطة المرتبطة بھا أو المكملة لھا وذلك كلھ وفقاً لما

تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزیر المختص والوزیر المعنى بشئون الاتصالات

وتكنولوجیا المعلومات.
ولا تخضع جمیع الأدوات والمھمات والآلات اللازمة لمزاوالة النشاط المرخص بھ للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجیة بجمیع أن



واعھا للضرائب والرسوم الجمركیة ، وفقاً للشروط والإجراءات التي تبینھا اللائحة التنفیذیة .
وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجیة بالحوافز الخاصة المنصوص علیھا في المادة (11) من ھذا القانون بحسب القطاع المقامة

بھ .
ویكون لكل منطقة مجلس إدارة یصدر بتشكیلھ قرار من الوزیر المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات بالاتفاق مع الوزیر
المختص، ویختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعاییر اللازمة لممارسة النشاط ، كما یختص بالموافقة على إقامة المشروعات

داخل حدود المنطقة .
ویلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جمیع أموالھم ، على أن یتم تقدیم ھذا الإفصاح ومراجعتھ سنویاً من جھة مستقلة للتحقق من عدم

وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح ، على أن یرفع بذلك تقریر إلى المجلس الأعلى عن طریق الوزیر المختص .
وتسري على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجیة أحكام البابین الأول والثاني من ھذا القانون فیما لا یتعارض مع طبیعة العمل بھذا النظام .

وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فیھا وأسلوب إدارتھا .

المادة 33
یكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدینة بأكملھا بقانون .

ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزیر المختص بعد موافقة مجلس إدارة الھیئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى یرخص بھا
، أیاً كان شكلھا القانوني ، تھدف بالأساس إلى التصدیر خارج البلاد ، ویجب أن یتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بیانا بموقعھا

وحدودھا .
ویتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة یصدر بتشكیلھ وتعیین رئیسھ قرار من الرئیس التنفیذي للھیئة باعتماد من الوزیر المختص ،
ویقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أموالھم ، على أن یقدم ویراجع ھذا الإفصاح سنویاً من قبل جھة مستقلة للتحقق من عدم وجود

مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح ، على أن یرفع بذلك تقریر إلى المجلس الأعلى عن طریق الوزیر المختص .
ویختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الاخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة ، واعتمادھا من مجلس إدارة

الھیئة ، وتنفیذ أحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة التي تصدرھا الھیئة .
كما یجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزیر المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منھا على مشروع أو أكثر في
أنشطة مماثلة متى اقتضت طبیعتھا ذلك، وتنظم اللائحة التنفیذیة سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة بما یضمن حسن قیامھا بأعمالھا

وحوكمتھا.

المادة 34
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة ٢٠١٠ بالترخیص لمشروعات تكریر البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة ، ومع مراعاة
المراكز القانونیـة للشركات المرخص لھا بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بھذا القانون، یجوز بعد موافقة المجلس
الأعلى للطاقة الترخیص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال تصنیع البترول، وصناعات الأسمدة، والحدید والصلب، وتصنیع

وتسییل ونقل الغاز الطبیعي والصناعات كثیفة استخدام الطاقة .
ولا یجوز الترخیص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الخمور والمواد الكحولیة، وصناعات الأسلحة والذخائر

والمتفجرات وغیرھا مما یرتبط بالأمن القومى .

*معدلة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخیص لمشروعات تكریر البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة ، ومع مراعاة
المراكز القانونیة للشركات المرخص لھا بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بھذا القانون ، لا یجوز الترخیص بإقامة
مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال تصنیع البترول ، وصناعة الأسمدة ، والحدید والصلب ، وتصنیع وتسییل ونقل الغاز الطبیعي
والصناعات كثیفة استخدام الطاقة التي یصدر بتحدیدھا قرار من المجلس الأعلى للطاقة ، وصناعة الخمور والمواد الكحولیة ، وصناعات

الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغیرھا مما یرتبط بالأمن القومي .

المادة 35
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة (10) من ھذا القانون ، تخضع جمیع المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة

الجمركیة والضریبیة وفقاً للقواعد التي یصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھیئة بالتنسیق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصریة .
ویلتزم مجلس إدارة المنطقة الحرة بإخطار الجھات التي یحددھا الوزیر المعنى بشئون الصناعة بجمیع البیانات المتعلقة بالمشروعات الإنتاجیة
الصناعیة التى تقام بالمناطق الحرة ، ویكون للوزیر المختص بالتفاق مع الوزیر المعنى بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرة المشروعات

الإنتاجیة الصناعیة لأنشطتھا ، وعلى الأخص ما تلتزم بھ ھذه المشروعات من نسب تصدیریة .

المادة 36
مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون البنك المركزى والجھاز المصرفي والنقد الصادر
بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة ، یختص مجلس
إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النھائیة على إقامة المشروعات داخل المنطقة ، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقھا الجغرافى

، ویختص رئیس مجلس إدارة المنطقة بالترخیص لھا بمزاولة نشاطھا .
ویجب أن یتضمن الترخیص بیاناً بالأغراض التي منح من اجلھا و مدة سریانھ ومقدار ونوع الضمان المالى الذي یؤدیھ المرخص لھ بما لا



یجاوز اثنان بالمائة (2%) من التكالیف الاستثماریة وفقاً للنسب التي تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ، ولا یجوز النزول عن الترخیص كلیاً
أو جزئیاً ، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة .

ولا یتمتع المشروع المرخص لھ بالإعفاءات أو المزایا المنصوص علیھا في القانون إلا في حدود الأغراض المبینة في الترخیص، ویكتفي بھذا
الترخیص عند التعامل مع أجھزة الدولة المختلفة ، للحصول على الخدمات والتیسیرات والمزایا للمشروع ، دون حاجة للقید بالسجل الصناعي ،

ما لم یتطلب المشروع ذلك، مع إخطار الجھة المختصة بصورة من ھذا الترخیص لأغراض الحصر والإحصاء .

المادة 37
یكون تخصیص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخیص بالأنتفاع وفقاً للقواعد والأحكام التي

تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .
وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إبلاغھ بالموافقة على إقامة مشروعھ لاستلام الأرض لتنفیذ المشروع و التوقیع

على عقد الأنتفاع وسداد القیمة المقررة .
وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم یقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدیة في تنفیذ المشروع خلال تسعین یوماً من تاریخ إخطاره باستلام الأرض
وفقاً للشروط المتفق علیھا في عقد الأنتفاع ، ویجوز مد ھذه الفترة لمدة اخرى في ضوء المبررات التي یقدمھا المستثمر أو من یمثلھ ویقدرھا

مجلس إدارة المنطقة الحرة .
وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفیذ ھذه الأحكام .

المادة 38
یلتزم المستثمر بتسلیم الأرض المخصصة لھ إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة لھ خالیة من الإشغالات ، وفي
حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع یلتزم بإخلائھا على نفقتھ الخاصة خلال المدة التى یحددھا مجلس إدارة المنطقة بما لا یجاوز

ستة أشھر من تاریخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول .
فإذا لم یقم بالإخلاء خلال ھذه المدة ، یصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً باسترداد الأرض بالطریق الإدارى بما علیھا من مبان وإنشاءات وتقوم
إدارة المنطقة والجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع بجردھا وحصرھا وتسلیمھا إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بھا مؤقتا أو بیعھا وفقاً
لأحكام قانون الجمارك بشأن المھمل أو المتروك وإیداع ثمنھا فى حساب لدى الھیئة لصالح المستثمر ، بعد خصم مستحقات الھیئة ثم الدیون
الحكومیة وذلك على النحو الذى تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ، وتعتبر مستحقات الھیئة فى تطبیق أحكام ھذه المادة من الدیون الممتازة

التالیة للمصروفات القضائیة ومستحقات الخزانة العامة .

المادة 39
مع مراعاة الأحكام التى تقررھا القوانین واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد ، لا تخضع البضائع التى تصدرھا مشروعات المنطقة
الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردھا من خارج البلاد لمزاولة نشاطھا لقواعد الخاصة بالاستیراد والتصدیر و للإجراءات الجمركیة الخاصة

بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركیة والضریبة على القیمة المضافة وغیرھا من الضرائب والرسوم .
ویكون تصدیر مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجیة بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التى یصدر بھا قرار من الوزیر

المعنى بشئون التجارة الخارجیة بالاتفاق مع الوزیر المختص ووزیر المالیة .
وفیما عدا سیارات الركوب تعفى الضرائب الجمركیة والضریبة على القیمة المضافة وغیرھا من الضرائب والرسوم ، جمیع الأدوات والمھمات
والآلات ووسائل النقل الضروریة بجمیع أنواعھا واللازمة لمزاولة النشاط المرخص بھ للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجمیع
أنواعھا و لو اقتضت طبیعة مزاولة ھذا النشاط وضروراتھا خروجھا مؤقتا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتھا إلیھا وذلك بالنسبة إلى
الأدوات والمھمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى یصدر بھا قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر

المختص ووزیر المالیة .
وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمینھا من بدء تفریغھا حتى وصولھا إلى المناطق الحرة وبالعكس .

وللھیئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلیة والأجنبیة ، المملوكة للمشروع أو للغیر من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة
مؤقتا لإصلاحھا أو لإجراء عملیات صناعیة علیھا وإعادتھ للداخل دون خضوعھا لقواعد الاستیراد المطبقة وذلك على النحو الذى تبینھ اللائحة

التنفیذیة لھذا القانون .
وتحصل الضریبة الجمركیة على قیمة الإصلاح وفقاً لأحكام القوانین الجمركیة .

المادة 40
یكون الاستیراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستیراد من الخارج .

واستثناءً من ذلك، یسمح بدخول المواد والنفایات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان
دخولھا إلى البلاد بغرض التخلص منھا أو إعادة تدویرھا على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانونى البیئة

الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وتنظیم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠
وتطبـق أحكام قانون تنظیم إدارة المخلفات المشار إلیـھ فى شـأن حظـر استیراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا یعد دخول المواد والنفایات
والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استیراد من الخارج فى حكم تطبیق ھذه الفقرة

.
وتؤدى الضرائب الجمركیة على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة الى السوق المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد .



اما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشمل على مكونات محلیة وأخرى أجنبیة ، فیكون وعاء الضریبة الجمركیة بالنسبة
لھا ھو قیمة المكونات الأجنبیة بالسعر السائد وقت خروجھا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد ، بشرط ألا تزید الضریبة الجمركیة المستحقة

على المكونات الأجنبیة على الضریبة المستحقة على المنتج النھائى المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الاجنبیة فى الاجزاء والمواد الأجنبیة المستوردة حسب حالتھا عند الدخول الى المناطق الحرة دون حساب تكالیف التشغیل بتلك

المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فیما یتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فیھا .

*الفقرتان الثانیة والثالثة معدلة بوجب قانون رقم 160 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یكون الاستیراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستیراد من الخارج .

واستثناء منذ ذلك یسمح بدخول المواد والنفایات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان
دخولھا إلى البلاد بغرض التخلص منھا أو إعادة تدویرھا ، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البیئة الصادر بالقانون رقم 4

لسنة 1994، على نفقة صاحب الشأن .
وتطبق أحكام قانون البیئة المشار إلیھ فى شأن حظر استیراد النفایات الخطرة من الخارج .

وتؤدى الضرائب الجمركیة على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة الى السوق المحلى كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد .
اما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشمل على مكونات محلیة وأخرى أجنبیة ، فیكون وعاء الضریبة الجمركیة بالنسبة
لھا ھو قیمة المكونات الأجنبیة بالسعر السائد وقت خروجھا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد ، بشرط ألا تزید الضریبة الجمركیة المستحقة

على المكونات الأجنبیة على الضریبة المستحقة على المنتج النھائى المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الاجنبیة فى الاجزاء والمواد الأجنبیة المستوردة حسب حالتھا عند الدخول الى المناطق الحرة دون حساب تكالیف التشغیل بتلك

المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فیما یتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فیھا .

المادة 41
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعھا لإحكام قوانین الضرائب والرسوم الساریة فى مصر .

ومع ذلك تخضع ھذه المشروعات للمعاملة الآتیة :
أولاً - تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة :

1 - لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من قیمة السلع عند الدخول (سیف) بالنسبة لمشروعات التخزین ولرسم مقداره واحد بالمائة ( 1%) من
قمیة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنیع والتجمیع ، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزیت) المحددة الوجھة.

2 - لرسم مقداره واحد بالمائة ( 1%) من إجمالى الإیرادات التى تحققھا بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطھا الرئیسى إدخال سلع أو
إخراجھا وذلك من واقع القوائم المالیة المعتمدة من أحد المحاسبین القانونیین .

ثانیا - تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة :
1- لرسم مقداره واحد بالمائة ( 1% ) من إجمالى الإیرادات التى تحققھا بالنسبة لمشروعات التصنیع و التجمیع عند تصدیر السلع الى خارج
البلاد ، واثنان بالمائة (2%) من إجمالى ایرادات ھذه المشروعات عند دخولھا البلاد ، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزیت)

المحددة الوجھة .
2- لرسم مقداره اثنان بالمائة 2% من إجمالى الإیرادات التى تحققھا وذلك فیما بتعلق بغیر ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق .

3- وتئول حصیلة الرسوم الواردة بالبند أولا من ھذه المادة الى الھیئة وتوزع حصیلة الرسوم الواردة بالبند (ثانیا) من ھذه المادة مناصفة بین
وزارة المالیة والھیئة .

وفى جمیع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوىا للخدمات للھیئة لا یجاوز مقداره (واحداً في
الألف) ( 001.% ) من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنیھ وفقاً للنسب التى تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ویجوز أداء ما یعادل قیمتھا

بالعملة التى یحددھا الوزیر المختص .
كما تلتزم ھذه المشروعات بتقدیم القوائم المالیة معتمدة من أحد المحاسبین القانونیین إلى كل من وزارتى المالیة والاستثمار .

المادة 42
تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسیة مالك السفینة والعاملین علیھا المنصوص علیھا فى

القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجیل السفن التجاریة ، وقانون التجارة البحریة الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 1990 .
كما تستثنى السفن المملوكة لھذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصریة العامة للنقل البحرى .

المادة 43
یلتزم المستثمر بالتأمین الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جمیع الحوادث ، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص بھ .

ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده ، ویجب أن یكون القرار مسبباً
ویعلن بھ المستثمر أو من یمثلھ خلال أسبوع من تاریخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول ویجوز لإدارة المنطقة تقصیر ھذا

المیعاد للضرورة .
وعلى المستثمر تنفیذ قرار الإزالة على نفقتھ وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ویكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن

التنفیذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه ، بحسب جسامة المخالفة .

المادة 44



فى جمیع الأحوال التى ترد فیھا الرسائل من الخارج و یفرج عنھا من الجمارك برسم المناطق الحرة ، یتم معاینتھا بواسطة لجنة ثلاثیة من
المنطقة و الجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ینیبھ داخل مقر المشروع ، ویحرر بیان بتوقیعھم موضحاً بھ نتیجة المعاینة بعد المطابقة
على الفواتیر أو بیان العبوة ، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عھدتھ وتحت مسئولیتھ الكاملة ، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدیر قیمة

ھذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بھا.
وعلى مدیر جمرك المنطقة إخطار رئیس المنطقة بحالات النقص أو الزیادة غیر المبررة عما أدرج قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو

محتویاتھا أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب).
ویصدر بتنظیم المسئولیة عن الحالات المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة وینسب التسامح فیھا ، قرار من مجلس إدارة الھیئة.

المادة 45
لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعیین فى وظائف شركات المساھمة والمؤسسات العامة.
وتطبق احكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المھنیة بھذه المناطق ، وتعد ھذه الأحكام فیما تضمنتھ من حقوق للعمال حداً
أدنى لما یجوز الاتفاق علیھ فى عقود العمل الفردیة أو الجماعیة ، التى تبرم مع العاملین فى المشروعات المرخص لھا بالعمل فى ھذه المناطق .
وتضع المشروعات فى المناطق الحرة لائحة داخلیة بنظام العمل بھا تكون ملزمة لھا ، وتقدمھا للرئیس التنفیذى للھیئة أو من یفوضھ للتصدیق

علیھا ، وتكون ھذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردیة أو الجماعیة .
وللرئیس التنفیذى للھیئة الاعتراض على ما تضمنتھ اللائحة الداخلیة من أحكام تخالف النظام العام أو إذا تضمنت مزایا أقل من المقررة فى

قانون العمل.
وتسرى أحكام قانون التأمین الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملین بالمشروعات التى تمارس نشاطھا فى المناطق

الحرة، وكذا قانون التأمین على أصحاب الأعمال ومن فى حكمھم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

المادة 46
لا یجوز لأى شخص أن یزاول مھنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابھ بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصریح بذلك من رئیس مجلس

إدارة المنطقة طبقاً للشروط والأوضاع التى تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون وبعد سداد رسم سنوى لا یجاوز خمسة آلاف جنیھ .
ویعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز عشرین ألف جنیھ كل من یخالف حكم الفقرة الأولى من ھذه المادة ، ولا ترفع الدعوى
الجنائیة فى ھذه الحالة إلا بإذن الوزیر المختص ، وفى جمیع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المھن الحرة والاستشارات فى المناطق

الحرة ، ویكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى یصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھیئة .

المادة 47
تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأھداف، والمبادئ والضمانات ، والمادة (11) من ھذا القانون فیما لا یتعارض مع طبیعة العمل

بھذا النظام .
ویجوز للمشروعات العاملة بھذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى ، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط التحول وضوابطھ

والمعاملة الجمركیة للمعدات والآلات وأجھزة الأنتاج وخطوطھ وقطاع الغیار التى یقتضیھا النشاط المرخص لھا بھ.

المادة 48
مع مراعاة حكم المادة (71 ) من ھذا القانون ، تلتزم الھیئة بتقدیم خدمات التأسیس وما بعد التأسیس ومركز خدمات المستثمرین للشركات
الخاضعة لأحكام ھذا القانون ، وقانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم
159 لسنة 1981، ومیكنتھا وتوحید إجراءاتھا ، وتسرى إجراءات التأسیس الإلكترونى دون غیرھا فور تفعیلھا بالھیئة ، ولا تتقید الھیئة فى

ذلك بأى إجراءات منصوص علیھا فى القوانین الأخرى .
وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعدیلھ وضوابط العمل بنظام التأسیس الإلكترونى ،
والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانون ، وقانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة

المحدودة المشار إلیھ .
وفى جمیع الأحوال ، یتعین التصدیق على توقیعات الشركاء أو من ینوب عنھم ، على عقود الشركات أیاً كان نظام الاستثمار الخاضعة لھ مقابل
رسم تصدیق مقداره ربع فى المائة من قیمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنیھ أو ما یعادلھ من النقد الأجنبى ، بحسب

الأحوال ، سواء تم التصدیق فى مصر أو لدى السلطات المصریة فى الخارج ، وتسرى ھذه الأحكام على كل تعدیل فى نظام الشركة .

*الفقرة الأخیرة مضافة بموجب قانون رقم 141 لسنة 2019.

المادة 49
یصدر بقرار من الوزیر المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامھا الأساسى بحسب الأحوال.

ویسدد طالب التأسیس ، دفعة واحدة ، للھیئة جمیع ما تفرضھ التشریعات من الرسوم المقررة وغیرھا من المبالغ للجھات التى تقدم الخدمات
المتصلة بالتأسیس ، وما بعد التأسیس ، وتحصل الھیئة ھذه الرسوم لحساب تلك الجھات .

وتستحق الھیئة مقابلاً لما تؤدیھ للمستثمرین من خدمات فعلیة ، ویصدر مجلس إدارة الھیئة قراراً بتحدید فئات ھذا المقابل والقواعد والشروط
والإجراءات المنظمة لتحصیلھ .

المادة 50



تلتزم الجھات المختصة بتوفیق أوضاعھا لتفعیل نظام الخدمات الإلكترونیة لدى الھیئة ، وذلك بموافاتھا بجمیع المستندات والنماذج والبیانات و
ربط أنظمة العمل وقواعد البیانات لدى تلك الجھات بنظام الخدمات الإلكترونیة بالھیئة وقاعدة بیاناتھا ، وذلك خلال تسعین یوماً من تاریخ العمل

بأحكام ھذا القانون .
كما تلتزم الجھات المختصة بالاعتداد بالتوقیعات الإلكترونیة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجیة ، وقبول السداد الإلكترونى

لجمیع مدفوعاتھا ، وذلك على النحو الذى تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 51
تلتزم الھیئة بالبت فى طلب التأسیس خلال یوم عمل كامل على الأكثر بعد تقدیمھ مستوفیاً ، وتكتسب الشركة الشخصیة الاعتباریة بمجرد قیدھا

فى السجل التجارى ، ویصدر لھا شھادة بالتأسیس، یحدد بیاناتھا قرار من الرئیس التنفیذى .
وعلى جمیع الجھات المختصة والبنوك والجھات ذات الصلة كافة الاعتداد بھذه الشھادة كمستند رسمى فى تعاملاتھا فور إصدارھا .
وتلتزم الشركات التى یتم تأسیسھا وفقاً لأحكام ھذا القانون بتقدیم شھادة تفید إیداع الأوراق المالیة للشركة لدى شركة إیداع مركزى .

وتقوم الھیئة بوضع نظام یتیح إصدار شھادة للمشروع الاستثمارى ، یصدر بتنظیمھا قرار من الرئیس التنفیذى للھیئة .
كما یكون لكل منشأة أو شركة ، أیاً كان شكلھا القانونى، رقم قومى موحد معتمد لجمیع معاملات المستثمر مع أجھزة وجھات الدولة المختلفة كافة

فور تفعیلھ .
وذلك كلھ وفقاً لما تبنیھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 52
یجوز تحدید رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون بأى عملة قابلة للتحویل وإعداد قوائمھا المالیة ونشرھا بھذه العملة بشرط أن یكون
الاكتتاب فى رأسمالھا بذات العملة ، وبالنسبة لشركات الأموال یتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون شركات

المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشراكات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
كما یجوز تحویل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون من الجنیھ المصرى إلى أى عملة قابلة للتحویل ، وفقاً لسعر الصرف

المعلن من البنك المركزى فى تاریخ التحویل . وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الضوابط المنظمة فى ھذا الشأن .

المادة 53
استثناء من أحكام المادة (45) من قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم
159 لسنة 1981، یجوز تداول حصص التأسیس والأسھم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام ھذا القانون ، خلال السنتین المالیتین الأولیین

للشركة بموافقة الوزیر المختص .

المادة 54
تلتزم الھیئة بإصدار القرارات التى تیسر على المستثمرین وتحقق سرعة تقدیم الخدمات لھم فى كل ما تختص بھ من إجراءات ، ویكون لھا فى
سبیل تحقیق ذلك ، ودون التقید بأى إجراءات منصوص علیھا فى القوانین الأخرى ، وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظیم إجراءات الاستثمار

عن الرقابة اللاحقة على الشركات ، بما لا یخل بمبادئ الشفافیة والحوكمة والإدارة الرشیدة والمسئولیة ، وذلك من خلال الآتى :
1. تیسیر جمیع الإجراءات المتعلقة بالجمعیات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصدیق على محاضرھا ، بما فى ذلك استخدام سبل

التكنولوجیا الحدیثة ، بما لا یجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیمھا مستوفاة .
2. الاستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونیة تتماشى مع التطور التكنولوجى .

3. تطویر وتوحید وتبسیط إجراءات زیادة أو تخفیض رأس المال ونظم التقییم المالى ، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القیم المحددة لھا قد
قدرت تقدیرًا صحیحًا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للھیئة العامة للرقابة المالیة .

وذلك كلھ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 55
للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطھ أو التوسع فیھ ، أیًا كانت نسبة مشاركتھ أو مساھمتھ فى رأس المال ، وذلك
مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافیة التى تنظمھا قوانین خاصة ، وذلك إما من خلال الجھة صاحبة الولایة
على العقارات وفقا للقواعد المنصوص علیھا فى قوانینھا و لوائحھا بعد الإعلان عنھا، أو من خلال الھیئة وفقاً لأحكام التصرف المنصوص

علیھا فى ھذا القانون .

المادة 56
تلتزم الجھات الإداریة صاحبة الولایة بعد التنسیق مع جمیع الجھات المختصة والمركز الوطنى لتخطیط استخدامات أراضى الدولة من خلال
تسعین یوماً من تاریخ العمل بھذا القانون ، بموافاة الھیئة بخرائط تفصیلیة محدداً علیھا جمیع العقارات الخاضعة لولایتھا والمتاحة للاستثمار ،
بالإضافة إلى قاعدة بیانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقدیرى والأنشطة الاستثماریة الملائمة لطبیعتھا

وأسلوب التصرف فیھا ، كما تلتزم ھذه الجھات بتحدیث تلك البیانات دوریاً كل ستة أشھر أو كلما طلبت الھیئة ذلك .
ویصدر رئیس الجمھوریة بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بنقل الملكیة أو الولایة أو الإشراف على بعض العقارات ، من الجھات الإداریة

صاحبة الولایة إلى الھیئة متى استلزم تنفیذ الخطة الاستثماریة ذلك ، على أن تتولى الھیئة التصرف فیھا وفقاً لأحكام ھذا القانون .

المادة 57



یكون التصرف للمستثمرین فى العقارات المملوكة ملكیة خاصة للدولة أو غیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة بغرض الاستثمار طبقاً للأحكام
والضوابط والإجراءات المنصوص علیھا فى ھذا القانون بمراعاة الخطة الاستثماریة للدولة ، وحجم المشروع الاستثمارى وطبیعة نشاطھ ،

وقیمة الأموال المستثمرة فیھ .
ولا تسرى على ھذا التصرف أحكام قانون تنظیم المناقصات والمزایدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فیما لم یرد فى شأنھ نص

خاص فى ھذا القانون وبما لا یتعارض مع أحكامھ .
وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منھ لتنفیذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجھة المختصة ، ما دامت تلك الجھة قد أوفت

بالتزاماتھا تجاه المستثمر .
ولا یجوز للمستثمر ادخال تعدیلات على المشروع الاستثمارى بتعدیل غرضھ أو توسعتھ أو زیادة حجمھ أو غیر ذلك من تعدیلات إلا بعد موافقة

الجھة المختصة كتابة على ذلك سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلھا بمركز خدمات المستثمرین .

المادة 58
مع مراعاة حكم المادة (37) من ھذا القانون ، یجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثماریة وفقا لأحكام ھذا القانون بإحدى

الصور الآتیة : البیع، الإیجار، الإیجار المنتھى بالتملك، الترخیص بالأنتفاع.
ویكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الھیئة وفقاً لأحكام ھذا القانون .

ویجوز للجھات الإداریة صاحبة الولایة على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثماریة بتلك العقارات كحصة عینیة أو بالمشاركة فى
الأحوال التى یصدر بھا قرار من مجلس الوزراء ، وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون أوضاع و إجراءات وكیفیة اشتراك تلك الجھات بالعقارات

فى المشروع الاستثمارى .

المادة 59
فى الأحوال التى یطلب فى المستثمر توفیر عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثمارى ، یتعین أن یبین فى طلبھ الغرض
والمساحة والمكان الذى یرغب في إقامة المشروع علیھ . وتتولى الھیئة عرض العقارات المتوفرة لدیھا أو لدى الجھات الإداریة صاحبة الولایة
التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبیان طبیعة العقار ، والاشتراطات المتعلقة بھا ، وبیان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور

التصرف فیھا ، ومقابل ذلك ، وغیرھا من الاشتراطات والبیانات اللازمة .

المادة 60
یجوز لأغراض التنمیة دون غیرھا وطبقاً للخریطة الاستثماریة ، فى المناطق التى یصدر بتحدیدھا رئیس الجمھوریة بعد موافقة مجلس الوزراء
، التصرف دون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكیة خاصة للمستثمرین الذین تتوافر فیھم الشروط الفنیة والمالیة التى یتم تحدیدھا بقرار

من مجلس الوزراء ، ویسرى ذلك على صور التصرف المنصوص علیھا فى المادة (58) من ھذا القانون .
وفى جمیع أحوال التصرف فى العقارات دون مقابل ، یجب على المستثمر تقدیم ضمان نقدى أو ما یقوم مقامھ إلى جھة التصرف بما لا یزید
على خمسة بالمئة (5%) من قیمة التكالیف الاستثماریة للمشروع ، وذلك وفقاً للمعاییر والضوابط التى تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ، على
أن یسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الأنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبیعة الأنتاجیة ، أو بدء مزاولة النشاط لغیر ذلك من

المشروعات ، شریطة التزام المستثمر بشروط التصرف .

المادة 61
فى الحالات التى یكون فیھا التصرف فى العقارات بنظام الترخیص بالأنتفاع بمقابل ، یكون الترخیص مدة لا تزید على 50 عاماً قابلة للتجدید ،
بالشروط المتفق علیھا مادام المشروع مستمرا فى نشاطھ ، ودون أن یخل ذلك بحق الجھة صاحبة الولایة فى تعدیل قیمة مقابل الأنتفاع عند

التجدید .
ویكون الترخیص للمستثمرین الذین تتوفر فیھم الشروط الفنیة والمالیة التى تحددھا الھیئة بالتنسیق مع الجھة الإداریة صاحبة الولایة .

وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجیر .

المادة 62
فى الحالات التى یكون التصرف فى العقارات بالبیع ، یجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثماریة أو توسیعھا أن یقدم طلبا

بالتعاقد علیھا ، بشرط أن تتوفر فیھ الشروط الفنیة والمالیة التى تحددھا الھیئة بالتنسیق مع الجھة الإداریة صاحبة الولایة .
ولا تنتقل ملكیة العقارات إلى المستثمر فى ھذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الأنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبیعة الأنتاجیة أو

الأنتھاء من تنفیذ المشروعات العقاریة أو السیاحیة ، أو بدء مزاولة النشاط لغیر ذلك ، ویجب أن یتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك .
ویجوز للھیئة بناء على طلب المستثمر بعد موافقة الجھة الإداریة صاحبة الولایة ، الاتفاق على تأجیل سداد كامل الثمن أو بعضھ أو غیر ذلك من

التیسیرات إلى ما بعد التشغیل الفعلى للمشروع ، ویحدد العقد ما یلزم لذلك من ضمانات وإجراءات .
وتسرى ذات الأحكام السابقة على نظام الإیجار المنتھى بالتملك .

المادة 63
عند تزاحم طلبات المستثمرین فى التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثماریة سواء بنظام البیع أو التأجیر أو التأجیر المنتھى
بالتملك أو الترخیص بالأنتفاع ، تكون المفاضلة بین من استوفى منھم الشروط الفنیة والمالیة اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقاً لأسس مفاضلة

من بینھا قیمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنیة أو المالیة الأخرى .



وإذا تعذرت المفاضلة بین المتزاحمین بنظام النقاط جاز إجراؤھا وفقاً لأعلى سعر یقدم منھم .
وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون أحوال التزاحم ، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء علیھا .

المادة 64
فى تطبیق أحكام ھذا الفصل ، یكون تقدیر ثمن البیع أو القیمة الإیجاریة أو مقابل الأنتفاع عن طریق إحدى الجھات الآتیة : الھیئة العامة للخدمات
الحكومیة ، اللجنة العلیا لتثمین أراضى الدولة بوزارة الزراعة ، ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة، الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة ، وذلك وفقاً

لطبیعة النشاط المستھدف إقامتھ .
وتلتزم جھة التقدیر بضم ممثلین من ذوى الخبرة فى عضویة لجان التقدیر، وأنھاء عملیة التقدیر خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ تقدیم

طلب التقدیر إلیھا .
وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون المعاییر والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملیة التقدیر ، ومدة صلاحیتھ ، والأتعاب التى یتم سدادھا

لجھة التسعیر من الجھة صاحبة الولایة عند إتمام التخصیص .

المادة 65
تشكل بقرار من الرئیس التنفیذى للھیئة وباعتماد من الوزیر المختص لجنة أو أكثر تضم عناصر فنیة ومالیة وقانونیة تتناسب وظائفھم وخبراتھم
مع أھمیة وطبیعة موضوع التعاقد ، للبت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرین فى الأحوال المختلفة وفقاً لأحكام ھذا الفصل خلال مدة
لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جھة الولایة والذى یجب أن تقدمھ جھة الولایة خلال أسبوع من تاریخ

ورود الطلب وتعتمد قراراتھا منھ ، وتخطر الھیئة مقدم الطلب بھذا القرار .
وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إلیھا ، وكیفیة الإخطار وطرق سداد الثمن أو القیمة الإیجاریة أو مقابل الأنتفاع
بحسب الاحوال ، وأیلولة المستحقات إلى الجھات المختصة كاملة، كما تبین اللائحة التنفیذیة إجراءات إعداد وتحریر العقود فى كل حالة وفق

نماذج العقود المعتمدة من مجالس إدارة الھیئة بعد مراجعتھا من مجلس الدولة .

المادة 66
فى جمیع الأحوال التى یتم فیھا التصرف فى العقارات المملوكة ملكیة خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتباریة العامة ، یتعین على المشروع
الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساسھ ولا یجوز تغییر ھذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابیة من الجھة الإداریة
صاحبة الولایة فى الأحوال التى تسمح فیھا طبیعة العقار وموقعھ بھذا التغییر وبشرط سداد المبالغ التى تبین اللائحة التنفیذیة معاییر تحدید قیمتھا

.
وتلتزم ھذه الجھة بالرد على طلب تغییر الغرض خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ وإلا اعتبر عدم الرد رفضاً للطلب.

ویحق للمستثمر التظلم من ھذا القرار أما اللجنة المنصوص علیھا بالمادة (83) من ھذا القانون .
وفى جمیع الأحوال، لا یقبل طلب تغییر الغرض قبل إنقضاء عام من تاریخ بدء الأنتاج أو مزاولة النشاط.

المادة 67
یكون للجھة الإداریة صاحبة الولایة بناء على ما یقدم إلیھا من تقاریر المتابعة التى یعدھا موظفو الجھات الإداریة صاحبة الولایة بشأن متابعة
مراحل تنفیذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى ، وبعد موافقة مجلس إدارة الھیئة ، فسخ عقد البیع أو الإیجار أو الإیجار

المنتھى بالمتلك أو الترخیص بالأنتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتیة:
1. الامتناع عن استلام العقار مدة تسعین یوماً من تاریخ إخطاره بالاستلام .

2. عدم البدء فى تنفیذ المشروع خلال تسعین یوما من تاریخ استلامھ العقار خالیا من الموانع والعوائق بغیر عذر مقبول واستمرار تقاعسھ بعد
أنذاره كتابة مدة مماثلة .

3. مخالفة شروط سداد المستحقات المالیة ومواعیده.
4. تغییر غرض استخدام العقار الذى خصص لھ أو القیام برھنھ أو ترتیب أى حق عینى علیھ بغیر الموافقة الكتابیة المسبقة من الجھة الإدرایة

صاحبة الولایة أو قبل أنتقال المكلیة إلیھ وفقا لأحكام ھذا القانون .
5. مخالفة شروط العقد أو الترخیص بالأنتفاع مخالفة جوھریة ، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد أنذار

المستثمر كتابة بذلك .
وتبین اللائحة التنفیذیة المخالفات الجوھریة المشار إلیھا وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسھ عن إتمام تنفیذ

المشروع ویجوز فى ھذه الحالة إعادة التصرف فى العقار .

المادة 68
ینشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئیس الجمھوریة یختص فضلا عما ھو مقرر لھ فى ھذا القانون بالأتى:

1- اتخاذ كل مایلزم لتھیئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجیھ بما یتطلبھ ذلك .
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشریعى والإدارى لبیئة الاستثمار .

3- إقرار السیاسات والخطة الاستثماریة التى تحدد أولویات مشروعات الاستثمار المستھدفة ، بما یتفق مع السیاسة العامة للدولة وخطة التنمیة
الاقتصادیة والاجتماعیة ونظم الاستثمار المطبقة .

4- متابعة تنفیذ أجھزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادیة الكبرى وموقف مشروعات المشاركة
مع القطاع الخاص .



5- متابعة تحدیث الخریطة الاستثماریة وتنفیذھا على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافیة المختلفة فى إطار خطة التنمیة
الاقتصادیة للدولة .

6- استعراض الفرص الاستثماریة المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بھا .
7- متابعة تطور تصنیف مصر وترتیبھا فى التقاریر والمؤشرات الدولیة الخاصة بالاستثمار .

8- متابعة آلیات تسویة منازعات الاستثمار وموقف قضایا التحكیم الدولة .
9- دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفیذ أحكام ھذا القانون .

10- تفعیل المسئولیة التضامنیة لجمیع الوزارات والھیئات العامة والأجھزة الحكومیة المختصة بالاستثمار وتحقیق التناغم فى ادائھا .
11- حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بین اجھزة الدولة فى مجال الاستثمار .

ویصدر بتشكیل ھذا المجلس وبنظام العمل بھ قرار من رئیس الجمھوریة .
وتلتزم جمیع أجھزة الدولة بتنفیذ القرارات الصادرة عن المجلس .

المادة 69
الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،ھیئة عامة اقتصادیة ، لھا شخصیة اعتباریة عامة تتبع الوزیر المختص ، وتقوم على تنظیم الاستثمار

فى البلاد وتشجیعھ ، وتنمیة وإدارة شئونھ والترویج لھ ، على النحو الذى یحقق خطة التنمیة الاقتصادیة للدولة .
ویكون مقر الھیئة الرئیس محافظة القاھرة ، ویجوز لھا أنشاء فروع أو مكاتب لھا داخل جمھوریة مصر العربیة أو خارجھا بقرار من مجلس

الإدارة ضمن بعثات التمثیل التجارى .

المادة 70
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجیر التمویلى
وقانون التمویل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وقانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88
لسنة 2003 ، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة ، تكون الھیئة ھى الجھة الإداریة
المختصة دون غیرھا بتطبیق أحكام ھذا القانون وقانون شركات المساھمات وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة

الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ولاتتقید الھیئة فى المسائل المالیة والإداریة بالنظم والقواعد الحكومیة ، وللھیئة فى سبیل أنجاز مھامھا الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات
المحلیة والعالمیة ، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشـأن الحد الأقصى لدخول العاملین بأجر لدى أجھزة الدولة ویصدر

بتنظیم ھذه المسائل قرار من مجلس إدارة الھیئة .
ویكون للھیئة فى سبیل تحقیق أغراضھا التعاقد وإرجاء التصرفات والأعمال ویجوز تخصیص عقارات من أملاك الدولة الخاصة أو إعادة

تخصیصھا للھیئة بغرض استخدامھا فى شئونھا الإداریة .

المادة 71
للھیئة فى سبیل تحقیق أغراضھا فضلا عما ھو منصوص علیھ فى ھذا القانون مباشرة الاختصاصات الأتیة:

1- إعداد مشروع الخطة الاستثماریة بالتنسیق والتعاون مع جمیع أجھزة الدولة المختصة تتضمن نوعیة الاستثمار ونظامھ ومناطقھ الجغرافیة
وقطاعاتھ والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتباریة العامة الأخرى المعدة للاستثمار ، ونظام التصرف فیھا وطریقتھ بحسب نوع

النظام الاستثمارى .
2- وضع الخطط والدراسات والنظم الكفیلة بجذب وتشجیع رءوس الأموال الوطنیة والأجنبیة للاستثمار فى مختلف المجالات وفق الخطة

الاستثماریة للدولة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
3- إعداد قاعدة بیانات وخریطة للفرص الاستثماریة المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثماریة المستھدفة ،ومتابعة تحدیثھا ،وتوفیر ھذه

المعلومات والبیانات للمستثمرین .
4- إصدار الشھادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المنصوص علیھا فى ھذا القانون .

5- وضع خطة للترویج للاستثمار واتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة لذلك بجمیع الوسائل ونشرھا فى الداخل والخارج .
6- توحید جمیع النماذج الرسمیة الخاصة بشئون الاستثمار التنسیق مع الجھات المختصة وتوفیرھا للاستخدام من خلال الشبكة الدولیة للمعلومات

وغیرھا من الوسائل .
7- وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثماریة بما یخدم الاقتصاد القومى .

8- دراسة التشریعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما یلزم فى شأنھا ومراجعتھا بشكل دورى .
9- إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدریب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظیمھا داخلیا وخارجیا .

10- التعاو ن مع المؤسسات والمنظمات الدولیة والأجنبیة العاملة فى مجال الاستثمار والترویج لھ .
11- إجراء الرقابة والتفتیش على الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

والقوانین الأخرى .

المادة 72



یجوز للھیئة لأغراض تنفیذ خطتھا فى مجال الترویج لفرص الاستثمار المتاحة داخلیا وخارجیا ، أن تعھد بھذه المھمة إلى شركات متخصصة
یتم التعاقد معھا لھذا الغرض ، دون التقید بأحكام قانون تنظیم المناقصات والمزایدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك وفقا للقواعد

التى تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 73
یكون للھیئة مجلس إدارة ، یتولى وضع السیاسة العامة لھا والإشراف على تنفیذھا ، یشكل بقرار من رئیس مجلس الوزراء ،على النحو الأتى :

1- الوزیر المختص رئیسا .
2- الرئیس التنفیذى للھیئة .

3- نواب الرئیس التنفیذى للھیئة .
4- ثلاثة من ممثلى الجھات والأجھزة ذات الصلة .

5- إثنان من ذوى الخبرة أحدھما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون .
وتكون مدة العضویة ثلاث سنوات قابلة للتجدید .

ویجتمع المجلس مرة على الأقل شھریًا ، ولا یكون أنعقاده صحیحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل ، ولھ أن یشكل من بین أعضائھ لجنة
أو أكثر یُعھد إلیھا بمھمة محددة ولرئیسھ دعوة من یراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة الحاضرین من الأعضاء ، وفى حالة تساوى الأصوات یرجح الجانب الذى منھ الرئیس وتنظم اللائحة التنفیذیة
لھذا القانون نظام عمل المجلس .

ویقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جمیع أموالھم ، على أن یتم تقدیم ومراجعة ھذا الإفصاح سنویًا من قبل جھة مستقلة للتحقق من عدم
وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح ، على أن یرٌفع ھذا التقریر إلى المجلس الأعلى عن طریق الوزیر المختص .

المادة 74
مجلس إدارة الھیئة ھو السلطة العلیا المھیمنة على شئونھا ، وعلیھ أن یتخذ ما یراه لازمًا من قرارات لتحقیق الأغراض التى أنشئت الھیئة من

أجلھا طبقًا لأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة ویتولى على الأخص ما یلى:
1- وضع خطط نشاط الھیئة وبرامجھا فى إطار السیاسة الاستثماریة للدولة.
2- وضع آلیات تفعیل منظومة مركز خدمات المستثمرین ، ومتابعة تنفیذھا.

3- تحدید مقابل الخدمات التى تقدمھا الھیئة.
4- إقرار اللوائح الداخلیة والقرارات التنفیذیة المتعلقة بالشئون المالیة والإداریة والفنیة للھیئة ، ووضع ھیكلھا التنظیمى .

5- إقرار مشروع الموازنة للھیئة وحساباتھا الختامیة .
6- وضع ضوابط تشكیل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثماریة ، على أن یصدر بالتشكیل والاختصاصات قرار

من الرئیس التنفیذى للھیئة .
7- إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثماریة وتنمیتھا وإدارتھا ، وتحدید ضوابط وآلیات إلغاء

المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنھا .
8- اعتماد شروط منح التراخیص وشغل العقارات واسترددھا بما علیھا من مبان وأنشاءات وما بداخلھا وعلى الأخص ما یتعلق بالمناطق

الاستثماریة وفقًا لأحكام ھذا القانون .
9- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجھا وأحكام قیدھا ومقابل شغل الأماكن التى تودع بھا ، وفحص المستندات والمراجعة والنظام

الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستھا وتحصیل الرسوم المستحقة ، وذلك بالتنسیق مع مصلحة الجمارك.
10- الموافقة على أنشاء فروع ومكاتب للھیئة لتفعیل مركز خدمات المستثمرین المنصوص علیھ فى ھذا القانون وتقدیم خدمات الاستثمار .

11- وضع نظام لمیكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الھیئة .
12- وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتیش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات التى تكفل
تطبیق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتیش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذى تبینھ اللائحة

التنفیذیة لھذا القانون .
13- وضع نظام یكفل توفیر الإحصائات والبیانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطھ ، وذلك دون الإخلال باعتبارات
الأمن القومى أو الحق فى الخصوصیة وسریة المعلومات أو بحمایة حقوق الغیر، ویجب على جمیع الجھات المختصة إمداد الھیئة بما یتطلبھ

وضع ھذا النظام .
14- طلب المعلومات والبیانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغیر المباشر من الجھات العامة والخاصة للأغراض
الإحصائیة ، وفقاً للممارسات الدولیة المعمول بھا ، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصیة وسریة المعلومات
وحمایة حقوق الغیر ، ویكون للھیئة فى سبیل ذلك إعداد نماذج واستبیانات لاستیفاء تلك المعلومات والبیانات وتطبیقھا بجمیع الوسائل بما فیھا
الوسائل الإلكترونیة ، على أن یصدر بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء ، وتلتزم الجھات المشار إلیھا بموافاة الھیئة بھذه البیانات خلال الأجل

الذى تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

*البند (14) مضاف بموجب قانون رقم 141 لسنة 2019.

المادة 75



تتكون موارد الھیئة مما یأتى:
1- الاعتمادات المالیة التى تخصصھا لھا الدولة.

2- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلھا الھیئة عدا تلك التى تحصلھا لحساب الجھات الأخرى .
3- الھبات والمنح والقروض المحلیة والخارجیة التى یوافق علیھا مجلس إدارة الھیئة طبقًا للقواعد المقررة فى ھذا الشأن .

4- مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للھیئة.
5- أى موارد أخرى یصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھیئة بعد موافقة مجلس الوزراء .

المادة 76
یكون للھیئة موازنة مستقلة تٌعد على نمط موازنات الھیئات الاقتصادیة ، وتبدأ السنة المالیة للھیئة مع السنة المالیة للدولة وتنتھى بأنتھائھا،
وتخضع حساباتھا وأرصدتھا وأموالھا لرقابة الجھاز المركزى للمحاسبات وتودع جمیع موارد الھیئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة
الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ویٌرحل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ، ویٌصرف من الحساب بقرار من مجلس

إدارة الھیئة .

المادة 77
یصدر بتعیین الرئیس التنفیذى للھیئة ونوابھ وتحدید معاملتھم المالیة قرار من رئیس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزیر المختص ، وذلك
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمدة واحدة ، ولا یجوز أن یزید عدد نواب رئیس الھیئة على خمسة نواب ، وتٌحدد اختصاصات نواب الرئیس

التنفیذى بقرار من الوزیر المختص .
ویتولى الرئیس التنفیذى للھیئة تمثیلھا أمام القضاء والغیر ، كما یتولى تصریف شئونھا وتنفیذ قرارات مجلس إدارتھا ، ولھ فى سبیل ذلك اتخاذ

ما یلزم لتیسیر إجراءات الخدمات التى تقدمھا الھیئة للمستثمرین ، وكذا اتخاذ مایلزم لتفعیل نظام الرقابة والشفافیة والحوكمة والإدارة الرشیدة .
ویجوز للرئیس التنفیذى تفویض أحد نوابھ فى بعض اختصاصاتھ دون أن یتضمن التفویض تمثیل الھیئة أمام القضاء أو الغیر .

وتبین اللائحة التنفیذیة الاختصاصات والمھام الأخرى للرئیس التنفیذى .

المادة 78
على الرئیس التنفیذى إعداد خطة سنویة ، واستراتیجیة مستدامة للھیئة كل خمس سنوات ، وتقریر نصف سنوى یتضمن بیاناً بنتائج أعمالھا وما

أنجزتھ فى سبیل تیسیر إجراءات الاستثمار والترویج لھ ، للعرض على مجلس إدارة الھیئة.
ویقدم الوزیر المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنویة للھیئة والتقریر المشار إلیھ ، وما یتضمنھ من نتائج ، فى
ضوء خطة الھیئة السنویة أو استراتیجیتھا الخمسیة وما أنجزتھ فى مجال تیسیر إجراءات الاستثمار والترویج لھ وأبرز معوقات الاستثمار ، وما

تقترحھ الوزارة المختصة من سیاسات وإجراءات وتعدیلات تشریعیة لتحسین مناخ الاستثمار فى الدولة .
ویجوز للرئیس التنفیذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الھیئة الموافقة على استكمال أو تطویر مقومات البنیة الأساسیة للمناطق الحرة
العامة غیر المملوكة للھیئة ، على أن تئول إلیھا قیمة ما أنفقتھ خصمًا من مقابل الأنتفاع الذى یٌحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق

لصالح الجھة مالكة الأرض.
وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطویر المشار إلیھما ، وأسس تحدید قیمة ما تم أنفاقھ وطرق استرداده .

المادة 79
تقوم الھیئة سنویاً بنشر قائمة الشركات التي تستفید من الحوافز المنصوص علیھا في ھذا القانون في تقریر تنشره علي موقعھا الإلكتروني

یتضمن طبیعة النشاط وموقعھ وطبیعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساھمین أو مالكي الشركة .
كما تلتزم الھیئة سنویاً بنشر قائمة الشركات المستفیدة من أراضي الدولة بموجب أحكام ھذا القانون في تقریر یتضمن غرض استخدام الأرض

وطبیعتھا وأبعادھا وموقعھا بدقة وتقییم الخبراء وأسماء الشركاء والمساھمین أو أصحاب الشركة.
وتلتزم الشركات بتقدیم بیان بحجم استثماراتھا والقوائم المالیة السنویة وبیان بعدد العاملین ووظائفھم وجنسیاتھم ومجموع أجورھم وغیر ذلك من

بیانات تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون .

المادة 80
یكون لموظفي الھیئة ممن یصدر بتحدیدھم قرار من وزیر العدل بالإتفاق مع الوزیر المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا القانون وقانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقرارات المنفذة لھما ، ولھم في سبیل ذلك دخول بقرار من الرئیس التنفیذي علي أن یعرض علیھ تقریر بنتائج

أعمالھم وعلي المشروعات الإستثماریة المعنیة تسھیل مھمتھم .

المادة 81
في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام ھذا القانون ، تقوم الھیئة بأنذار الشركات أو المنشأت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز

خمسة عشر یوم عمل من تاریخ الأنذار .
ویتضمن الأنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة ، فاذا أنقضت ھذه المدة دون ذلك كان للرئیس التنفیذي للھیئة بعد موافقة مجلس الإدارة
إصدار قرار بإیقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعین یوماً ، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فیھا

أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أحد الإجراءات الأتیة :



أ- إیقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
ب- تقصیر مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.

ج- أنھاء التمتع بالحوافز والإعفاءت المقررة ، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة للقرارات والتراخیص الصادرة للشركات والمنشآت.
د- إلغاء ترخیص مزاولة النشاط .

وبالنسبة للمخالفات التي تھدد الصحة العامة أو أمن المواطنین أو الأمن القومي یكون للرئیس التنفیذي للھیئة بعد إخطار مجلس إدارة الھیئة
إصدار قرار بإیقاف النشاط مدة تسعین یوماً ، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من

المخالفة الأولى كان لھ إلغاء الترخیص .

المادة 82
مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي ، تجوز تسویة أي نزاع ینشأ بین المستثمر وأي جھة أو أكثر من الجھات الحكومیة یتعلق برأسمال المستثمر

أو بتفسیر أحكام ھذا القانون أو تطبیقھ ودیاً دون تأخیر من خلال المفاوضات بین الأطراف المتنازعة .

المادة 83
تنشأ بالھیئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام ھذا القانون من الھیئة أو الجھات المختصة بمنح الموافقات

والتصاریح والتراخیص.
وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجھات القضائیة تحدده المجالس الخاصة بتلك الجھات وعضویة ممثل عن الھیئة وأحد ذوى الخبرة.

ویصدر بتشكیل اللجنة ونظام عملھا وأمانتھا الفنیة قرار من الوزیر المختص .

المادة 84
تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر یوم عمل من تاریخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منھ ویترتب على تقدیم التظلم أنقطاع مواعید
الطعن، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجھات الإداریة المختصة لطلب تقدیم الایضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراھا

لازمة ، ولھا أن تستعین بالخبرات والتخصصات المختلفة بالھیئة وغیرھا من الجھات الإداریة .
وتفصل اللجنة فیما یعرض علیھا بقرار مسبب خلال ثلاثین یومًا من تاریخ أنتھاء سماع الأطراف وتقدیم وجھات نظرھم، ویكون قرارھا فى ھذا

الشأن نھائیًا وملزمًا لجمیع الجھات المختصة ، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.
وتبین اللائحة التنفیذیة مكان أنعقاد اللجنة وكیفیة الإخطار بقراراتھا.

المادة 85
تنشأ لجنة وزاریة تسمى ( اللجنة الوزاریة لفض منازعات الاستثمار) تختص بالنظر فیما یقدم أو یحال إلیھا من طلبات أو شكاوى أو منازعات
قد تنشأ بین المستثمرین والدولة أو تكون إحدى الجھات أو الھیئات أو الشركات التابعة لھا طرفا فیھا ویصدر بتشكیل اللجنة قرار من رئیس
مجلس الوزراء ، ویشارك فى عضویتھا أحد نواب رئیس مجلس الدولة یختاره المجلس الخاص للشئون الإداریة بمجلس الدولة ، وتعتمد قراراتھا
من مجلس الوزراء ، ویجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى حالة الضرورة إنابة من یمثلھم لحضور اجتماع اللجنة والتصویت على قراراتھا

فیھ.
ویكون للجنة أمانة فنیة ، یصدر بتشكیلھا ونظام عملھا قرار من الوزیر المختص.

المادة 86
یشترط لصحة أنعقاد اللجنة حضور رئیسھا ونصف أعضائھا الأصلیین فى الأقل ، وتصدر اللجنة قراراتھا بأغلبیة أصوات الحاضرین ، وعند

تساوى الأصوات یرجح الجانب الذى منھ الرئیس .
وتلتزم الجھة الإداریة المختصة بتقدیم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبھا، وإذا كانت ھذه الجھة من الجھات المشتركة فى

عضویة اللجنة فلا یكون لھا صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بھا .
وتفصل اللجنة فیما یعرض علیھا بقرار مسبب خلال ثلاثین یومًا من تاریخ أنتھاء سماع الأطراف وتقدیم وجھات نظرھم .

المادة 87
مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء ، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادھا من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجھات
الإداریة المختصة ولھا قوة السند التنفیذى ، ویترتب على الامتناع عن تنفیذ قراراتھا تطبیق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقیع

العقوبة بھا . ولا یترتب على تقدیم التظلم فى قرارات اللجنة وقف تنفیذھا.

المادة 88
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزاریة ، تسمي (اللجنة الوزاریة لتسویة منازعات عقود الاستثمار ) ، تختص بتسویة المنازعات الناشئة عن عقود

الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجھات أو الھیئات أو الشركات التابعة لھا طرفا فیھا .
وتشكل ھذه اللجنة بقرار من رئیس مجلس الوزراء ، ویشارك فى عضویتھا أحد نواب رئیس مجلس الدولة یختاره المجلس الخاص للشئون

الإداریة بمجلس الدولة ، وتعتمد قراراتھا من مجلس الوزراء ، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتھا .
ویشترط لصحة إنعقاد اللجنة حضور رئیسھا ونصف عدد أعضائھا، وتصدر اللجنة قراراتھا بأغلبیة الآراء وعندى تساوى الأصوات یرجح

الجانب الذى منھ الرئیس .
ویكون للجنة أمانة فنیة یصدر بتشكیلھا ونظام عملھا قرار من رئیس مجلس الوزراء .



المادة 89
تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بین أطراف عقود الاستثمار ودراستھا، ویكون لھا فى سبیل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسویة

اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود ، ومد الآجال أو المدد أو المھل المنصوص علیھا فیھا .
كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالیة أو تصحیح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ، وذلك كلھ على نحو یحقق قدر

الإمكان التوازن العقدى ویضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر فى ضوء ظروف كل حالة .
وتعرض اللجنة تقریراً بما تتوصل إلیة بشأن حالة التسویة على مجلس الوزراء یبین جمیع عناصرھا ، وتكون تلك التسویة بعد اعتمادھا من

مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجھات الإداریة المختصة ولھا قوة السند التنفیذى .

المادة 90
تجوز تسویة منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفیذ أحكام ھذا القانون بالطریقة التى یتفق علیھا المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكیم فى المواد

المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
كما یجوز للطرفین ، فى أى وقت من الأوقات خلال النزاع ، الإتفاق على التماس سبل التسویة بمختلف أنواعھا طبقا للقواعد المعمول بھا لتسویة

المنازعات ، بما فى ذلك اللجوء إلى التحكیم غیر المؤسسي(الحر) ، أو التحكیم المؤسسى .

المادة 91
ینشأ مركز مستقل للتحكیم والوساطة یسمي (المركز المصرى للتحكیم والوساطة) تكون لھ الشخصیة الاعتباریة ، ویتخذ من محافظة القاھرة

مقرا لھ.
ویتولى المركز تسویة منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بین المستثمرین ، أو بینھم وبین الدولة أو إحدى الجھات التابعة لھا عامة أو خاصة ، إذا
ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسویة النزاع عن طریق التحكیم أو الوساطة أمام ھذا المركز، وذلك كلھ مع مراعاة أحكام القوانین المصریة

المنظمة للتحكیم وتسویة المنازعات .
ویتولى إدارة المركز مجلس إدارة ، یتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطیبة یصدر بتعینھم قرار من

رئیس مجلس الوزراء .
و تكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات یجوز تجدیدھا مرة واحدة ، و لا یجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال ھذه المدة الإ اذا فقد

الصلاحیة الطبیة لممارسة مھام عملھ أو فقد الثقة و الاعتبار أو أخل إخلالا جسیما بواجبات عملھ وفقا للنظام الأساسى للمركز .
و ینتخب اعضاء مجلس الإدارة من بینھم رئیسا للمجلس ، و یكون للمركز مدیر تنفیذى یصدر بتعیینھ و تحدید معاملتھ المالیة قرار من مجلس

الإدارة .
و یصدر بالنظام الأساسى لھذا المركز و نظام العمل فیھ و القواعد المھنیة و الإجراءات المنظمة لھ و مقابل الخدمات التى یقدمھا و قوائم

المحكمین و الوسطاء و اتعباھم قرار من مجلس إدارة المركز و ینشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائع المصریة .
و تتكون مواد المركز المالیة من مقابل الخدمات التى یقدمھا وفقا لما یحدده النظام الأساسى لھ و توفر فى الثلاث سنوات الأولى من تاریخ العمل
بھذا القانون مواد مالیة كافیة للمركز من الخزانة العامة للدولة ، و لا یجوز بخلاف ما تقدم الحصول على اى أموال من الدولة أو إحدى

أجھزتھا.

المادة 91 مكرر
یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخص الاعتبارى على مخالفة حكم البند (14) من المادة (74) من ھذا القانون بالغرامة التى لا تجاوز

خمسین ألف جنیھ ، إذا ثبت علمھ بالمخالفة وكان إخلالھ بالواجبات التى تفرضھا علیھ تلك الإدارة قد أسھم ف وقوع الجریمة .

*مضافة بموجب قانون رقم 141 لسنة 2019.

المادة 92
فى الأحوال التى ترتكتب فیھا الجریمة باسم الشخص الأعتبارى الخاص و لحسابھ ، لا یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة الإ اذا ثبت علمھ

بالجریمة و اتجھت إرادتھ لارتكابھا تحقیقا لمصلحة نفسھ أو غیره و ذلك دون الإخلال باحكام المسئولیة المدنیة .
و فى الحالة التى لا تثبت فیھا مسئولیة الشخص الطبیعى على النحو المحدد فیھا من الفقرة السابقة یعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن
اربعة امثال الغرامة المقررة قانونا للجریمة و لا تجاوز عشرة امثالھا و فى حالة العود یحكم بالغاء الترخیص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب

الأحوال و ینشر الحكم فى جریدتین یومیتین واسعتى الأنتشار على نفقة الشخص الاعتبارى .

المادة 93
فى غیر حالة التلبس یكون طلب الدعوى الجنائیة فى الجرائم المنصوص علیھا فى قانون الجمارك الصادر بالقانون 66 لسنة 1963 ، و قانون
الضریبى على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ، و قانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 ، بعد أخذ

راى الوزیر المختص اذا كان المتھم بارتكاب الجریمة تابعا لأحد المشروعات الاستثماریة الخاضعة لأحكام ھذا القانون .
و یتعین على الوزیر المختص ابداء الراى فى ھذا الشأن خلال سبعة أیام من تاریخ ورود كتب استطلاع الراى الیھ و الإ جاز رفع الدعوى طبقا

للقواعد المقررة فى القوانین المشار الیھا .

المادة 94



مع عدم الاخلال بالمادة 131 من قانون البنك المركزى و الجھاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 ، و المادة السادسة عشرة
من القانون 10 لسنة 2009 بتنظیم الرقابة على الاسواق و الأدوات المالیة غیر المصرفیة ، لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ أى إجراء
من إجراءات التحقیق قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص علیھا فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الا بعد أخذ راى الوزیر

المختص على النحو المنصوص علیھ فى المادة ( 93 ) من ھذا القانون بالقواعد ذاتھا .


